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 منبية شتتراي،  الي  ققمم لى  مباد  إقدقملمجقةالإنظام الجزائر بعد استقلالهاال إنتهجت
ليل أشتيال التدخل الأجنب،  إلا أنه تغقرت السقاسة الت، تبنتها بعد الأزمة الت، ماجهتها ف، 

سعت الدملة من أجل خرمجها من الأزمة  إل  تنمقة  حقث 1البترمل أسعارانهقار الثمانقنات نتقجة 
بتحسقن أمضالها يلك  2العالم، الاقتصادلن طرقق إنتهاج سقاسة تتماشت  مع إقتصادها 

الأمر   السمقنظام إقتصاد  مالتناقالممجه الاقتصاد بتخىقها لن نظام الاقتصادقةمالاجتمالقة
 حريةمتسهقل الاستثمار من بقنها تشتجقع  اقتصادقةالدملة بمجمملة من إصلاحات  ققام أدىالي  

  بحقث قمثل إزالة العراققل مالققمد الت، تصادفهاة إل  الجزائر لن طرققرؤمس الأممال الأجنبق
الاستثمار الأجنب، مسقىة لتدفق الممارد المالقة مالتينملمجقة مما قجعل الدمل تتنافس فقما بقنها 

تمفقر البقئة الملائمة الشت،ء الي  قستدل، النامقة  لجىب الاستثمارات خاصة ف، الدمل 
3للاستثمار

. 

بحقث قمجه النشتاط   4تعد العمىقة الاستثمارقة بمثابة المحرك الأساس، للاقتصاد المطن،
  نظرا لأهمقة الت، قيتسقها الاستثمار ف، المجال القانمن، الاقتصادقبهدف تىبقة حاجقات المطنقة

قامت الجزائر بإصدار مجمملة من النصمص التشترقعقة مالتنظقمقة  الصدد. ف، هيا 5مالاقتصاد 
حمل نحم الت  فهيه السنة تمثل سنة 39916متعىقة بالاستثمار ممن بقنها قانمن الاستثمار لسنة ال

                                                           
  2132التَمزقع  الجزائر النَشتر م م  هممه لىطبالةلقبمط محند ملى،  الاستثمارات الأجنبقة ف، القانمن الجزائر   دار  -1

 .22-23ص.ص. 
بريان لبد الغان،  سقاسة الاستثمار محماقة البقئة ف، الجزائر  مييرة لنقل شتهادة الماجستقر ف، القانمن  الفرع :القانمن  -2

 .  3  ص.2131العام  تخصص: تحملات الدملة  يىقة الحقمق  جامعة مملمد معمر   تقز  مزم  
التحيقم التجار  الدمل، مييرة لنقل الماجستقر ف، القانمن بقه حسان  الأمن القانمن، للاستثمار ف، الجزائر لن طرقق  -3

 .  321-321  ص. ص. 2131تخصص:قانمن لام للألمال  يىقة الحقمق  جامعة لبد الرحمان مقرة  بجاقة  
سعدان، المناس، جقجقة  أثر التعدقلات الدستمرقة لى  مناخ الاستثمار ف، الجزائر  مداخىة ف، المىتق  المطن، "حمل  -4

مناخ الالمال ف، الجزائر مأثره لى  الاستثمارات"  يىقة الحقمق مالعىمم السقاسقة  جامعة مملمد معمر   تقز  مزم  قمم 
 .31  ص. 2131أيتمبر 31

حناف، آسقا  الضمانات الممنمحة للاستثمارات الأجنبقة ف، الجزائر: دارسة قانمنقة  مييرة من أجل الحصمل لى   -5
 .1  ص. 2112الحقمق  فرع: قانمن الألمال  يىقة الحقمق  جامعة بن قمسف بن خدة  الجزائر   شتهادة الماجستقر ف،

در ، صا46، متعلق بترقية الاستثمار، ج. ر. ج. ج، عدد 2339أكتوبر  50، مؤرخ في 21-39مرسوم التشريعي رقم -6

 . )الملغى(.2339أكتوبر 25في 
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نظر لعدم إلا أنه بال  7مالإمتقازات الي  أت  بمجمملة من الضمانات مالحمافزم  اقتصاد السمق 
المتعىق بتطمقر  11-13الأمر رقم تم إصدار   النص التشترقع،تحققق النتائج المرجمة ف، هيا 

  9المتعىق بترققة الاستثمار 19-31هم الأخر ماستبدل بالقانمن رقم جزئقا   الي  ألغ  8رالاستثما
 متدلقم مناخ الاستثمار سماء من حقث الضمانات مالحمافز أم من حقث الهقئات. بهدف تحسقن

من أجل خىق مناخ ملائم لجىب الاستثمارات سماء المطنقة أم الأجنبقة  ف، هيا الإطار م 
بماسطة قام المشترع بمضع إطار قانمن، قنظم معامىة الاستثمار ممن بقنها المعامىة الإدارقة ميلك 

قايل إدارقة لمتابعة ممراقبة الاستثمار ف، الجزائر  الت، تندرج فقها الميالة المطنقة إنشتاء أجهزة مه
أميىت لىميالة مهمة منح حقث  ( CNI)مالمجىس المطن، للاستثمار (ANDI)لتطمقر الاستثمار
المستثمر  فباستيمال  المستثمر لطىب منح المزاقا  يلك بشترط تسجقل استثماره المزاقا بعد تقدقم

فقها ف، أجل المحدَدة من المزاقا فبدمر الميالة البت  الانتفاعمن أجل  الماجب ققامها الإجراءات
قيمن إمَا بقبمل المنح أم الرفض مف، حالة رفض الميالة  منح لىمستثمر حق م  الرَد لى  الطىبم 

 الطعن ف، قراراتها.

                                                           
الأجنبقة المباشترة ف، الجزائر: لى  ضمء إتفاققة منظمة التجارقة بمستة جمال  النظام القانمن، للاستثمارات -7

ف، الحقمق  تخصص: قانمن ألمال  قسم الحقمق  يىقة الحقمق  LMDالديتماره  العالمقة أطرمحة مقدمة لنقل شتهادة
 .  99  ص.2131الحاج لخضر باتنة  3مالعىمم السقاسقة  جامعة باتنة

أمت  22  صادر ف، 71  قتعىق بتطمقر الاستثمار  ج. ر. ج. ج  لدد1321أمت  21مؤرخ ف،  11-13أمررقم -8
جمقىقة  39  صادر ف، 71  ج. ر.ج. ج  لدد 2111جمقىقة  39مؤرخ ف،  12-11  معدَل ممتمم بالأمر رقم 2113
   ج. ر. ج. ج 2119  قتضمن قانمن المالقة التيمقى، لسنة 2119جمقىقة  22مؤرخ ف،  13-19  مالأمر رقم 2111
( مالأمر  2119سبتمبر  31  صادر ف، 91)استدراك ف، ج. ر. ج. ج  لدد  2119جمقىقة  21  صادر ف، 77لدد 
  صادر 79  ج. ر. ج. ج  لدد 2131  قتضمن قانمن المالقة التيمقى، لسنة 2131أمت  21مؤرخ ف،  13-31رقم 
  ج. ر. ج. 2132قانمن المالقة لسنة    قتضمن2133دقسمبر  22مؤرخ ف،  31-33  مالقانمن رقم 2131أمت  29ف، 

  قتضمن قانمن المالقة 2132دقسمبر  21مؤرخ ف،  32-32  مالقانمن رقم 2133دقسمبر  29  صادر ف، 12ج  لدد 
  2131دقسمبر  11مؤرخ ف،  12-31  م القانمن رقم 2132  صادر ف، دقسمبر 12  ج. ر. ج. ج  لدد 2131لسنة 

مؤرخ  31-37  مالقانمن رقم 2131دقسمبر  13  صادر ف، 12  ج. ر.ج .ج  لدد 2137قتضمن قانمن المالقة لسنة 
 2137دقسمبر  13  صادر ف، 12  ج. ر. ج. ج لدد 2139  قتضمن قانمن المالقة لسنة 2137دقسمبر  11ف، 

 .    )مىغ  جزئقا(
 11  صادر بتارقخ 71لدد   قتعىق بترققة الاستثمار ج.ر.ج.ج  2131غشتت سنة  11ف، مؤرخ  19-31قانمن رقم -9

 .2131غشتت سنة 
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الميالة المنازلات بقن المستثمر م  لتسمقة  قام المشترع بإرساء طرققة لى  أساس ما تقدم
   مهيا ما قؤد بدراستههيا الممضمع الي  سنقمم  لاختقارهيا ما دفعنا م المطنقة لتطمقر الاستثمار 

عن نطاق الطعن المخول للمستثمر في مواجهة القرارات الصادرة بشأن رفض البحث إل  بنا
 ؟وما هي أوجه الطعن  أو سحبها؟ المزايا

الإستقرائ، الي  قجمع  هيه الإشتيالقة المطرمحة إلتمدنا لى  المنهجللإجابة لى  
قصد شترح الشترمط مالإجراءات المتعىقة بالطعن ضد القرارات الخاصة بالمزاقا  مالتحىقل المصف بقن

سماء تعىق الأمر برفضها أم سحبها. ممن أجل هيا  تم تقسقم الممضمع إل  فصىقن  إي سقتم 
الفصل )تصة ف، مجال الاستثمارر حق الطعن أمام لجنة الطعن المخالتطرق إل  منح المستثم

 (.الفصل الثاني)ثم شترح متحىقل حق المستثمر ف، تقدقم الطعن أمام القضاء (  الأول

 

 



 

 

 الفصل الأول
أمام لجنة الطعن المختصة في مجال  الإداريالطعن 

 الاستثمار
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نزاع بينه وبين الأجهزة  في حالة نشوب همستثمر، لحماية حقوقالمشرع سياسة تحفيزية للمنح 
الاستثمار، المتمثلة أساسا في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي لها سلطة منح المزايا  المكلفة بعملية

يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير  ،711-71 رقم وحددت هذه المهام بموجب المرسوم التنفيذي
بشأن  من غبن اللجوء إلى الطعن الإداري بسبب ما يتعرض له،إمكانية 10وتنظيهما وسيرها الاستثمار

الاستفادة من المزايا أو إجراء سحب المزايا، بحيث أن حق الطعن أمام هذه اللجنة يعزز ثقة المستثمرين 
قرار الشفافية في أعمالهم.   وا 

التي سنقوم بدارسة ، الاستثمارفي مجال  مختصةالطعنال لجنةالطعن لدى  المستثمر يرفع
 )المبحث الثاني(.المتبعة أمامها وكذا الإجراءات  ،)المبحث الأول(تنظيمها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
رخ في المؤ  600-10، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 7171مارس سنة  10 مؤرخ في 711-71مرسوم تنفيذي رقم  -10
، والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها 7110أكتوبر  10 الموافق 7271رمضان عام  70

 .7171مارس  10، صادر في 70وسيرها، ج. ر.ج. ج، عدد 
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 المبحث الأول

 تنظيم للجنة الطعن

تعتبر منازعة الاستثمار من بين الموضوعات التي لم يلجأ إليها المشرع فيما يخص التسوية عن 
طريق اللجان بعدما كانت تسوية النزاعات أمام القضاء الذي يعرف بطول إجراءاته، مما يؤثر سلبا على 

، وهذا ما أدى لإنشاء لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار التي سنحدد تعريفها 11المستثمرين
 )المطلب الثاني(.ومركزها القانوني  )المطلب الأول(،

 المطلب الأول

 تعريف لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار

يحق له المتعلق بترقية الاستثمار،كان المستثمر  77-06ي رقم عبالعودة إلى المرسوم التشري
من قرارات وكالة  )رئيس الحكومة(، الذي رأى أنه غبناللجوء إلى الطعن الإداري أمام السلطة الوصية 

 .12ترقية الاستثمار

المشرع بتكريس حق الطعن أمام  استمرالمتعلق بتطوير الاستثمار،  16-17بصدور الأمر 
ستحدث ، ا7110، وبعد صدور القانون 13منه 1وذلك حسب المادة  (السلطة الوصية )رئيس الحكومة

، )الفرع الثاني(، وتنظيم أعمالها )الفرع الأول(، لذلك سنحدد تشكيلتها 14)CR(لجنة مختصة في الطعون
 )الفرع الثالث(. اختصاصاتهاوتبيان 

 
                                                           

: شهادة الماجستير في القانون، فرعبلول فهيمة، آليات تسوية المنازعات الجبائية في مجال الاستثمار، مذكرة لنيل  -11
، 7177مان ميرة، بجاية، القانون العام، تخصص: القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرح

 .  60ص. 
بلكعيبات مراد، التحفيزات الجبائية لتشجيع الاستثمارات الوطنية المباشرة في قانون الاستثمار، مذكرة ماجستير،  -12

 .    710، ص. 7111التخصص: قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب بالبليدة، البليدة، 
قراراها  " في حالة عدم الرد من قبل الوكالة أو الاعتراض على: هعلى أن 16-17 من الأمر رقم 1تنص المادة  -13

 .يمكن أن يقدم المستثمر طعنا لدى سلطة الوصية)...("
14- ZOUAIMIA Rachid, « Le cadre juridique des investissements en Algérie : les figures de 

la régression », revue académique de la recherche juridique, faculté de droitet des sciences 

politiques, université de Bejaia, n°02, 2013, P21.  
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 الفرع الأول

 تشكيلة اللجنة

المتضمن تشكيلة لجنة الطعن  601-10تحدد تشكيلة اللجنة في المرسوم التنفيذي رقم 
 : منه على أنه 7وسيرها، حيث نصت م المختصة في مجال الاستثمار وتنظيمها 

 : ن اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم" وتتكو 

 ،الوزير المكلف بترقية الاستثمارات أو ممثله، رئيسا -
 ،عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية عضوممثل  -
 ،ممثل عن الوزير المكلف بالعدل، عضو -
 ،ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية، عضوان -
 موضوع الطعن.  بالاستثمارممثل عن الوزير المعني  -

يمكن لرئيس أن يستعين بخبراء أو بأي شخص يمكنه بحكم كفاءتهم الخاصة أن يساعد أعضاء 
 .15اللجنة"

 اقتراحبناء على يتم تعيين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بترقية الاستثمارات، 
 .16نالمعنيراءمن الوز 

 

 

 

 

 
                                                           

، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال 7110 أكتوبر 10مؤرخ في  601-10مرسوم التنفيذي رقم  -15
 .7110وبر أكت 77، صادر في 02الاستثمار وتنظيمها وسيرها، ج.ر.ج.ج، عدد 

 . 601-10من المرسوم التنفيذي رقم  6أنظر المادة  -16
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 الفرع الثاني

 تنظيم أعمال اللجنة

تجتمع اللجنة بمقر الوزارة المكلفة من أجل ممارسة المهام المخولة لها وفقا لنص التنظيمي 
بالوزارة المكلفة بترقية  للاستثمارل بها لجنة المديرية العامة فتتكالعامةف أما الأمانة ،الاستثماراتترقية ب

 .17الاستثمار

الأول وبعد المصادقة تباشر في  اجتماعهافيما يخص المصادقة على نظامها الداخلي يكون في 
ن طرف المستثمر، اللجنة في حالة إخطارها م اجتماعالنظر في الطعون المتعلقة بمنح الامتيازات، فيكون 

 .18الاستثمارأو الهيئات مكلفة بتنفيذ من المزايا، من الإدارة  الاستفادةبشأن  الذي كان محل غبن

بالرجوع لجنة الطعن وفقا للقواعد المعروفة لدى كل اللجان والأجهزة الإدارية بشكل عام، تعمل 
 :تنص على أن نجدها 601-10 من المرسوم التنفيذي رقم 1لمادة إلى ا

على ( أعضاء من أعضاءها على الأقل، ويصادق 30ولات اللجنة إلّا بحضور )ا"لا تصح مد
ن وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكو، أراء اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين

 ."صوت الرئيس مرجحا

 الفرع الثالث

 اللجنة اختصاصات

-17مكرر من أمر  1لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار في م  اختصاصاتحددت 
لتي يقدمها المستثمرين الذين غبنوا بشأن المتعلق بتطوير الاستثمار، تختص بالنظر في الطعون ا 16

والطعن بسبب سحب المزايا  )أولا(أو هيئة مكلفة بتنفيذ قانون الاستثمار  دارةإادة من المزايا من الاستف

                                                           
معيفي لعزيز، الوسائل القانونية لتفعيل الاستثمارات في الجزائر، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص:  -17

 . 717 ، ص.7170قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية حسان نادية، "دور لجنة الطعن المختصة في منازعات الاستثمار"،  -18

 . 710 ، ص.7110، 17، جامعة الجزائر، عدد والسياسية
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تمثل في الطعن في جديد ي اختصاصادخل  ،يتعلق بترقية الاستثمار 10-70رقم مر الأوفي ، ا()ثاني
 .)ثالثا(يد من الحقوق جر القرار ت

 الغبن بشأن الاستفادة من المزاياالطعن بسبب  في الفصل :أولا

عند تقديم المستثمر لطلب الحصول على المزايا لدى الوكالة، ليس بضرورة قبول هذه الأخيرة 
، فيحق للمستثمر الذي يرى أنه غبن بشأن 19ر قرار بعدم منح المزايادمنحه المزايا لذا يمكن أن تص

 .20الاستفادة من المزايا تقديم الطعن أمام لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار

تطوير الاستثمار، حيث المتعلق ب 16-17مكرر من أمر  1المادة  الاختصاصكما أوردت هذا 
لمزايا، ادة من ابشأن الاستف غبنواين يرون أنهم قد " يجوز حق الطعن المستثمرين الذ:أنهتنص على 

 ."(...)تنفيذ هذا الأمرمن إدارة أو هيئة مكلفة ب

 : لا يخرج عن هذه الحالات التالية جحاف الذي تعرض له المستثمرن يكون الإيجب أ

في حالة صدور الوكالة قرار بقبول طلب بمنح بعض المزايا دون الأخرى في مرحلة  -7
 الانجاز. 

 حالة رفض الوكالة منح المزايا في مرحلة الانجاز.  -7
ساعة الممنوحة كحد أقصي للرد، يعتبر رفضا ضمينا لمنح  17حالة تجاوز الوكالة مدة  -6

 نجاز. لإالمزايا الخاصة بمرحلة ا
بقبول منح بعض المزايا دون الأخرى التي طلبها المستثمر في مرحلة حالة رد الوكالة  -2

 . الاستغلال
 .الاستغلالحالة رفض الوكالة منح المزايا في مرحلة  -0

 

                                                           
في النشاطات المالية وفق للقانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في  للاستثمارأوباية مليكة، المعاملة الإدارية  -19

 .267، ص. 7170القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  تخصص:العلوم، 
دة الماجستير في اجلال عزيزي، أثر الحوافز الجبائية على تشجيع الاستثمار في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شه -20

: القانون العام، تخصص: القانون العام الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق، بن القانون، فرع
 .  776ص.  ، 2012يحي، جيجل،



مارالاستثالفصل الأول                     الطعن الاداري أمام لجنة الطعن المختصة في مجال   
 

11 
 

أيام الممنوحة لها كحد أقصي، يعتبر رفضا ضمنيا  71في حالة سكوت الوكالة في مدة  -0
 .  21الاستغلاللمنح المزايا في مرحلة 

 قرار سحب المزايا  اتخاذالطعن بسبب  الفصل في:ثانيا

التي تعهدبها، وذلك بتقديم كشفا سنويا لدى  التزاماتهتقوم الوكالة بمتابعة المستثمر، بمدى تنفيذ 
في أمر  ،23لالتزاماتهقرار لسحب المزايا في حالة إخلال المستثمر  اتخاذيحق لهذه الأخيرة ،22الوكالة

لكن بصدور  الاستثماراتجال إنجاز أحصر المشرع سحب المزايا في حالة واحدة المتمثلة في  17-16
حيث وسع حالات سحب المزايا وعدم حصرها في  16-17من أمر  66أورد تعديل للمادة  10-10أمر 
من جهة، والالتزامات التي اردة في قانون الاستثمار الو  لالتزاماته احترامهنما لعدم ، وا  الآجالاحترامعدم 

 .   24تعهد بها من جهة أخرى

 يد من الحقوق الطعن في قرار تجر الفصل في : ثاثال

الوكالة في حالة جديدة تتمثل بأحقية  ،الاستثمار، يتعلق بترقية 10-70القانون رقم أدخل 
هإصدار قرار يتعلق بتجر  تنص على منه حيث 62، وذلك في المادة 25يد المستثمر من كافة حقوق

تكون الاستثمارات التي تدخل في إطار الفقرة أعلاه حسب الحالة إما موضوع مقرر سحب  (..."):أنه
 ".موضوع إجراء التجريد من الحقوق المزايا أو

 لالتزاما احترامعدم التي تعهد بها، و  لالتزاماتهيكون التجريد من الحقوق إذا قام المستثمر بإخلال 
سماع المستثمر وذلك بإعذاره في أجل ، فلا يكون التجريد إلا بعد 26بإعداد الكشف السنوي لتقديم المشاريع

                                                           
 .710-711"، مرجع سابق، ص.ص. الاستثمارحسان نادية، "دور لجنة الطعن المختصة في منازعات  -21
 .00، ص. 7000كمال، قانون الاستثمارات في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عيلوش قربوع  -22
والي نادية، النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعاليته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، أطروحة لنيل شهادة  -23

 .771، ص. 7170اسية،جامعة مولود معمري،تيزي وزو، الدكتوراه في العلوم، تخصص: قانون، كلية الحقوق والعلوم السي
 . 710-710 .حسان نادية، مرجع سابق، ص.ص -24
، في العلوم هفي الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوار  للاستثمارات، المعاملة الإدارية والضريبية عبد الحميد شنتوفي -25

 .   701 ، ص.7171د معمري، تيزي وزو، السياسية، جامعة مولو  تخصص: القانون، كلية الحقوق والعلوم
، المجلة الأكاديمية للبحث القانونيشنتوفي عبد الحميد، التحفيزات الجبائية وفعاليتها في جلب الاستثمارات بالجزائر،  -26

 .770، ص. 7171، 7عدد 
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الأجل يصدر قرار التجريد من  انتهاء، وفي حالة الإعذارمن تاريخ  ابتداء( يوم 01لايتجاوز ستين )
 .27حقوقه

 المطلب الثاني

 الاستثمارالمركز القانوني للجنة الطعن المختصة في مجال 

البحث عن يجب  تثمارلتحديد المركز القانوني للجنة الطعن المختصة في مجال الاس
 . )الفرع الثاني(تكييف أعمالها  ا، وكذ)الفرع الأول(تهاالقانونية طبيع

 الفرع الأول

 الطبيعة القانونية للجنة الطعن

الطبيعة القانونية للجنة الطعن لابد من البحث عن طبيعة الوظائف التي تقوم بها، فهل لمعرفة 
 ؟أم لها سلطة إصدار القرارات، )أولا( ؟الآراءسلطة إصدار  أي لها استشاريةلهذه اللجنة وظيفة 

 .)ثانيا(

 استشارية: اللجنة هيئة أولا

حول مسائل  الآراءبإصدار  تمتع بعض الهيئات والمجالس الوطنية الاستشاريةقصد بالوظيفة ي
 .28استشاري اختصاصتخص قطاع معين، لذا منح المشرع بعض الهيئات 

وذلك بإبداء مقترحات في  ستشاريةالاوظيفة الب الذي يتمتع للاستثمارالمجلس الوطني  نجد منها
عكس لجنة الطعن المختصة في ، 60029-10التنفيذي السياسية الاستثمارية للدولة وطبقا للمرسوم مجال 

                                                           
، يتعلق بمتابعة الاستثمار والعقوبات 7171مارس 0، المؤرخ في 712-71قم من المرسوم التنفيذي ر  72المادة  -27

 .   7171مارس  0، الصادر في 70المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة، ج. ر. ج. ج، العدد
 .26بلول فهيمة، مرجع سابق، ص.  -28
يلة المجلس الوطني ، يتعلق بتشك7110أكتوبر  10، مؤرخ في 600-10من المرسوم التنفيذي رقم  0تنص المادة  -29

تتوج أعمال المجلس بقرارات وأراء ، "7110أكتوبر  77، صادر بتاريخ 02وتنظيمه، وسيره، ج. ر.ج.ج، عدد  للاستثمار
 وتوصيات". 
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إلى بالرجوع ، 30للاختصاصالاستشاريمجال الاستثمار الذي لم ينص المشرع صراحة على ممارستها 
صدارها أراء وتوصيات، ويفهم من هذه لإولات وذلك االلجنة مدتعقد ، 601-10المرسوم التنفيذي رقم 
 .31وظيفةاستشاريةالمادة أن للجنة الطعن 

إلّا  الوظيفةن لجنة الطعن لها وظيفة استشارية، رغم تمتع اللجنة بهذه إ خلال المادة أعلاه، من
لها بالدراسة الطعون عمول لها النص التنظيمي خمجال تدخلها لتقديم رأيها، بل  أن المشرع لم يحدد

 .32رف المستثمرالمقدمة من ط

 : اللجنة هيئة إدارية اثاني

أن للجنة الطعن المختصة في مجال  601-10من المرسوم التنفيذي  1يتضح من المادة 
 فقط. استشاريالاستثمار دور 

قرارات إدارية لها  اتخاذ، يتبين أن للجنة طبيعة إدارية لأن لها سلطة 16-17ا في الأمر أم  
ن اللجنة تصدر قرارات إف 601-10 لمرسوم التنفيذيل واستنادا،33حجية أمام الهيئات المعينة بالطعن

 .34محل الطعن الإداريةالإدارة أو الهيئة زمة تجاه مل

فضلا عن مهام يتمثل في الوظيفة الإدارية  للجنةخلال النصوص السابقة، يتبين أن  من
 .35الوظيفة الاستشارية

 

 

 

                                                           
 .26 بلول فهيمة، مرجع سابق، ص. -30
وتوصياتها بأغلبية ويصادق على أراء اللجنة  : ")...(على أنه 601-10مرسوم التنفيذي رقم من  1المادة تنص  -31

 الأصوات على الأعضاء الحاضرين)...(".
 .22-26بلول فهيمة، مرجع سابق، ص.ص.  -32
 .16-17مكرر فقرة أخيرة من الأمر رقم  1أنظر المادة  -33
 .601-10مرسوم التنفيذي رقم من  71أنظر المادة  -34
 .22 بلول فهيمة، مرجع سابق، ص. -35
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 الفرع الثاني

 التكييف القانوني للطعن أمام اللجنة

لها مهمة النظر في الطعون خولت ،مجال الاستثماربعد إنشاء لجنة الطعن المختصة في 
، وذلك ما أدى إلى 36ع لم يبين طبيعة هذه الطعونها من طرف المستثمرين، لكن المشر المرفوعة إلي
، أو تظلم شبه قضائي أمام اللجنة )أولا(الطعن أمام اللجنة تظلم إداري  إن كان اختصاصهاصعوبة تكييف

 . (ا)ثاني

 : الطعن أمام اللجنة تظلم إداري أولا

أو شكوى التي يقدمها أصحاب الصفة المصلحة إلى  التماس، "هو الإدارييقصد بالتظلم 
لى اللجان  الإداريةالسلطات  طاعنين في قرارات وأعمال إدارية بعدم  الإداريةالولائية والرئاسية والوصائية وا 

ا يجعلها أكثر اتفاقا مع الأعمال غير المشروعة بمعديل هذه الشرعية وطالبين بإلغاء أو سحب أو ت
 .37الشرعية"

، قبل 38يعتبر التظلم المسبق في القانون الإجراءات المدنية والإدارية إجراء جوازي وليس إلزامي
تقديم التظلم يستوجب  الطاعن اختيارة للقرار، وفي حالة التطرق إلى القضاء أي كانت الهيئة المصدر 

 .39عيد الخاصةالموا احترامعليه 

المختصة في مجال الاستثمار، فقد كيفه البعض  الذي تنظر فيه لجنة الطعن الطعن فيما يخص
الطعن المرفوع من طرف المستثمر أمام  اعتبرالذي  ،16-17 رقم لأمرا، وذلك طبقا 40أنه تظلما إداريا

                                                           
 .260 أوباية مليكة، مرجع سابق، ص. -36
، ديوان 7عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري )نظرية الدعوى الإدارية(، ج  -37

 . 660. ص.7112المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
لإدارية، يتضمن قانون الإجراءات المدنية وا 7110فبراير  70، مؤرخ في 10-10، من قانون رقم 061تنص المادة  -38

" يجوز لشخص المعني بالقرار الإداري تقديم التظلم إلى الجهة  7110أبريل،  76مؤرخ في  77ج.ج، عدد . ج.ر
 الإدارية مصدرة القرار)...(". 

عدد الأول، ال، جامعة عبد الرحمان ميرة، المجلة الأكاديمية للبحث القانونيبودريوه عبد الكريم، "آجال الطعن بالإلغاء"،  -39
 . 72 ، ص.7171

 .20 بلول فهيمة، مرجع سابق، ص. -40
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تظلم رئاسي ترفع لدى الجهة  على أنه ،41الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارضد قرارات السلطة الوصية 
ابق الذكر لم يحدد آجال رفع التظلم، رغم الشروط المنصوص عليها في أن الأمر الس لا، إالمصدرة للقرار

قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الذي حدد مواعيد رفع التظلم وفي حالة عدم إحترامها ترفض 
 .42الدعوى

الذي يعتبر أن الطعن أمام لجنة الطعن  ،43يتعلق بتطوير الاستثمار 10-10 رقم عكس الأمر
ليس بالتظلم المسبق، لأن الهدف من هذه اللجنة هو دراسة الطعون المقدمة من طرف المستثمرين ضد 

 .44الأخرىقرارات الوكالة الوطنية الاستثمار والهيئات 

 ثانيا : الطعن أمام اللجنة تسوية شبه قضائية 

لجنة الطعن  باستحداثما كان الطعن أمام سلطة الوصية يقترب من التظلم الرئاسي، لكن بعد
الطعن الذي يرفعه المستثمر أمام  اعتباركن المختصة في مجال الاستثمار لم يعود تظلم رئاسي، فيم

 .45أن المشرع لم يوضح طبيعة أمام اللجنة باعتبار، عنا شبه قضائياللجنة ط

مما يجعلها شبه قضائية لكن ترفع إليها الطعون بعض الإجراءات القضائية، تتبع الهيئات التي 
قرارها أمام القضاء، لذا يبقي غموض حول  كاستئنافتتبعها اللجنة من جهة هناك بعض إجراءات لا

 .46ياغة دقيقة لنصوص القانونيةصتكييف الطعن أمام اللجنة على أنه شبه قضائي، ذلك لعدم وجود 

 

 

 

 

                                                           
 .  16-17رقم من أمر  1أنظر المادة  -41
 . 21-20بلول فهيمة، مرجع سابق، ص. ص.  -42

 43-الأمر رقم 10-10 مؤرخ في 70 جويلية7110، ج. ر.ج. ج، عدد 21، صادر في 70 جويلية 7110.

 44- أوباية مليكة، مرجع سابق، ص. 444.

 .221 مليكة، مرجع سابق، ص.أوباية  -45
 .770 "، مرجع سابق، ص.الاستثمارحسان نادية،"دور لجنة الطعن المختصة في المنازعات  -46



مارالاستثالفصل الأول                     الطعن الاداري أمام لجنة الطعن المختصة في مجال   
 

16 
 

 الثانيالمبحث 

 الاستثمارالمتبعة أمام لجنة الطعن المختصة قي مجال الإجراءات  

-10 رقم  المتعلق بتطوير الاستثمار، والمرسوم التنفيذي 16-17 رقم مرالأفي  تورد

مجموعة من الإجراءات القانونية تخص الطعون التي يرفعها المستثمرين أمام لجنة الطعن ،601

ك المتعلقة بالإجراءات الواجب إتباعها ومن بينها أجال رفع المختصة في مجالالاستثمار، تل

 الطعن.

إجراءات ملزمة للمستثمر :الأولى تتعلق بيمكن تصنيف هذه الإجراءات إلى صنفين

 )المطلب الثاني(.جراءاتملزمة للجنة الطعن الثانية تخص إو  )المطلب الأول(

 المطلب الأول

 الإجراءات الملزمة للمستثمر 

ضد  المختصة في مجال الاستثمار أمام لجنة الطعن االمستثمر الذي يرفع طعنيتعين على 

، باحترام أجال تقديم أو سحبها منح المزايابرفض المتعلقة قرارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 

يداع العريضة لدىلجنة الطعن  )الفرع الأول(الطعن   )الفرع الثاني(.وا 
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 الفرع الأول

 احترام ميعاد تقديم الطعن 

، وعلى الوكالة 47تقوم الوكالة بدراسة وتفحص ملف الاستثمار المتعلق بطلب منح المزايا

أيام بالنسبة لمرحلة  71ساعة بالنسبة لمرحلة الإنجاز و 17الرّد على الطلب وذلك خلال 

 .49ويتم ذلك بتبليغه بموجب قرار برفض المزايا أو بقرار المنح ،48الاستغلال

عند صدور الوكالة قرار رفض طلب منح المزايا أو حالة صمتها، يمكن للمستثمر أن يرفع 

طعنا أمام لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار، يلزم على المستثمر إتباع الإجراءات أمام 

 .50ي يجب أن يتقيد بهاتلجنة الطعن، ومن بينها أجال رفع الطعن ال

الوكالة الوطنية  دالذي أحقية الطعن للمستثمر ض 77-06المرسوم التشريعي رقم  في ظل

 .51حدد الآجال القانونية لهذا الطعن والإجراءات المتبعة أمام لجنة الطعن تدون 

 

                                                           
 .22قربوع كمال، مرجع سابق، ص.  عليوش -47
 .16-17 من الأمر رقم 1أنظر المادة  -48
درجة في الجزائر، مذكرة لنيل  لاستثماراتير الاستثمار كآلية جديدة لتفعيلامعيفي لعزيز، الوكالة الوطنية لتطو  -49

 .07، ص. 7110الاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة جيجل،  الإصلاحاتفي القانون الخاص، تخصص: قانون الماجستير
، كلية المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، ات في قانون الاستثمار الجزائري"معيفي لعزيز: " معاملة الإدارية الاستثمار  -50

 .700، ص. 7177، 17الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، العدد 
رضوان سلوى، الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، فرع حقوق، تخصص:  -51

 .20، ص. 7171قانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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يوم  70يحق للمستثمر أن يرفع طعنا وذلك في أجال أين ، 16-17 رقمعلى عكس الأمر 

في حالة عدم الرّد من قبل  (...)":منه التي تنص على أنه 6ف  1للرّد عليه وذلك وفقا للمادة 

السلطة الوصية على الوكالة  ىالوكالة أو الاعتراض على قرارها يمكن أن يقدم المستثمر طعنا لد

 ."(...) للرّد عليه( يوما 51)التي يتاح لها أجل أقصاه خمسة عشر

 70 ـتحدّدت الآجال لرفع الطعن ب 10-10 رقم بموجب الأمر 16-17رقم  بعد تعديل أمر

يوم  70بعد مرور  الآجاليوم التي تلي تاريخ تبليغ بالقرار، و في حالة عدم الرّد الصريح يكون 

القانونية لممارسة الطعن أمام لجنة الطعن المختصة في مجال  الآجال، لقد تغيرت 52للرد

عن أجال الط، حيث قام المشرع بتمديد 7110لسنة ، بعد صدور قانونالمالية التكميلي الاستثمار

في حالة سكوت الإدارة للرّدعلى طلب منح المزايا، بحيث يمارس هذا الطعن في أجل لا يقل عن 

 70في غضون  أيأما فيما يخص قرار التبليغ محل الاحتجاج فلم يتغير ميعاد الطعن  ،53شهرين

 .54التبليغ بالقرار يوم من تاريخ

 

 

 
                                                           

 .16-17من الأمر رقم  2مكرر فقرة  1المادة راجع  -52
، 7110، متضمن قانون المالية التكميلي لسنة 7110جويلية  77في  مؤرخ 17-10من أمر رقم  00أنظر المادة  -53
 .7110جويلية  70، صادرة في 22ر.ج.ج، عدد ج.
العملية ستثمار: عائق في سبيل بن عزوز هانية، تعدد الجهات المكلفة بتطبيق أحكام قانون الإ كهينة، لحقا عبد بن -54

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الاستثمارية
 .60 ص. ،7171 جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،
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 الفرع الثاني

 إيداع العريضة لدى لجنة الطعن 

، 55الاستثماربعد منح المستثمر امتيازات التي تعتبر من مهمة الوكالة الوطنية لتطوير 

الممنوحة لمشاريع المستثمرين وذلك باحترام  الامتيازاتبحيثتقوم هذه الأخيرة بمتابعة ومراقبة

يحق للوكالة سحب الكلي أو الجزئي  لالتزاماتهوفي حالة إخلال المستثمر  ،لالتزاماته المستثمر

أمام لجنة  )ANDI(، بحيث منح حق الطعن للمستثمر ضد قرارات الوكالة 56متيازات التيمنحتهاالا

 601-10، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 57الاستثمارالطعن المختصةفي مجال 

 الذي حدد إجراءاتالمتبعة أمامها.

أمام اللجنة بإيداع  بالرجوع إلى القوانين المعمول بها في مجال الاستثمار، يكون الطعن

المتمم و  المعدل 16-17 رقم الآجال المحدّدة في أمرباحترام، و ذلك 58عريضة يقدمها المستثمر

يوم من سكوت  70يومالتي تلي تبليغ بالقرار محل الاحتجاج أو بعد مرور  70وذلك في أجال 

                                                           
ر في يمذكرة لنيل  شهادة الماجست ،في الجزائر الاستثماراتتفعيل  آلية: للاستثمارعسالي نفسية، المجلس الوطني  -55

القانون، فرع: القانون العام، تخصص: القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم  السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، 
 .02، ص. 7176بجاية، 

العايب ياسين، "دراسة وتحليل سياسة الدعم المالي الحكومي لإنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في   -56
، جامعة عبد الحميد التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 17، العدد رقم اقتصاديةمجلة دراسات الجزائر"، 

 .   60 ، ص.7172مهري، قسنطينة، 
، مذكرة لنيل 10-70في ظل قانون  الاستثمار، شعلال سميرة، المركز القانوني للوكالة الوطنية لتطوير عشيو سعاد -57

، كلية الحقوق للأعمال شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، تخصص: القانون العام
 .00 ، ص.7171والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

ر في القانون، فرع قانون يالأجنبي في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجست الاستثمارمقداد ربيعة، معاملة  -58
 . 767 ، ص.7110 تيزي وزو، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق، ،الوطنيةالتنمية 
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ية التي يجب أن حددت البيانات الجوهر  601-10موجب المرسوم التنفيذي رقم ، ب59الإدارة للرّد

 تتوفرها العريضة المتمثلة فيما يلي:

 مقدم العريضة وعنوانه وصفته. اسم - 

 مذكرة تعرض الوقائع والوسائل. -

 .  60كما يستلزم إرفاق العريضة بكل الوثائق والمستندات الثبوتية -

بالإضافة إلى البيانات الجوهرية المذكورة أعلاه هناك بيانات يمكن لمقدم العريضة إضافتها 

إذا تبين أنها مهمة من أجل مساعدته في الطعن الذي قدمه، بما أن النزاع بين طرفين المستثمر 

احدة ، فعلى الطاعن أن يقدم نسختين على الأقل فيتم إرسال و الاستثماروالوكالة الوطنية لتطوير 

 .61منها إلى الوكالة

اللجنة يوقف الطعن أثار القرار المطعون فيه، رغم ذلك يمكن  أمامفبمجرد إيداع العريضة 

 .62تدابير تحفظيةاتخاذللإدارة 

 

 

                                                           
 .16-17من أمر رقم  مكرر 1أنظر مادة -59
، يتضمن قانون المالية التكميلي: تغير الأجال في حالة 17-10من أمر رقم  00، بموجب المادة 7110بعد تعديل  -

 يوم إلى شهرين. 70من  الاستثمارسكوت الإدارة المكلفة بتنفيذ 
 .601-10من المرسوم التنفيذي رقم  0أنظر المادة  -60
 .777"، مرجع سابق، ص. الاستثمارعات حسان نادية، "دور لجنة الطعن المختصة في مناز  -61
، 7177للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  هالأجنبية في القانون الجزائري، دار هوم الاستثماراتعبيوط محند وعلي،  -62

 . 10ص. 
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 المطلب الثاني

 الإجراءات الملزمة للجنة الطعن 

بعد قيام المستثمر بمجموعة من الإجراءات الملزمة له تجاه اللجنة المتمثلة في إيداع ملف 

بإجراءات من أجل  التزامهاالطعن مع مراعاة المواعيد المحدّدة قانونا، كما يتعين على اللجنة أيضا 

ارات السير الحسن لأعمالها عند النظر في الطعون المرفوعة إليها من طرف المستثمرين ضد قر 

التي تكون عموما الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،  الاستثمارالهيئة المكلفة بتنفيذ و الإدارة أ

الفصل و  )الفرع الأول(، فعلى اللجنة إرسالنسخة العريضة المقدمة من طرف المستثمر إلى الوكالة

 )الفرع الثاني(.في قرار الطعن 

 الفرع الأول

 إرسال نسخة العريضة إلى الوكالة 

بإجراءات مشابهة لبعض إجراءات  الاستثمارتعمل لجنة الطعن المختصة في مجال 

-10رقم ي ذا ألزم المرسوم التنفيذ، ل63بمبدأ الوجاهية الالتزاممن بينها القضائية و المتبعة أمامالجهة

 .64ه الإجراءاتذه باحتراملجنة الطعن  601

 

                                                           
 .260أوباية مليكة، مرجع سابق، ص. -63
 .777سابق، ص."، مرجع الاستثمارحسان نادية،"دور لجنة الطعن المختصة في منازعات  -64
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لهذه الأخيرة ، و 65تقوم بإرسال نسخة العريضة إلى الوكالة أو الهيئة المعنيةفعلى اللجنة أن 

من المرسوم التنفيذي  0يومللرّد من تاريخ تسلمها الملف لتقديم ملاحظاتها وذلك حسب المادة  70

يرسل رئيس اللجنة نسخة من ملف الطعن إلى الإدارة أو ":التي تنص على أنه 601-10رقم 

من تاريخ  ابتداء( يوما 51الهيئة المعنية التي يجب عليها تقديم ملاحظاتها في أجل خمسة )

 .66"لفتسلمها الم

يتضح من المادة المذكورة أعلاه إلزامية إرسال ملف الطعن إلى الوكالة من طرف رئيس 

في نسختين وليست في نسخة واحدة مادام أنّها سوف ترسل نسخة الطعن، لذا تودع العريضة  لجنة

، كما ذكرت أيضا المادة وجوب تقديم الملاحظات من طرف الوكالة 67الإدارة المعنية واحدة إلى

 .68يوم 70حدد وهو م أجل وذلك خلال

 الفرع الثاني

 فصل اللجنة في قرار الطعن 

المستثمر واللجنة لكل الإجراءات الملزمة لكلاهما من إيداع العريضة واحترام  استيفاءعند 

رسال نسخة من ملف الطعن إلى الإدارة المعنية، تجتمع اللجنة للمداولة من أجل  الآجال القانونية وا 

 )ثانيا(.صدار قرار بخصوص الطعن إبعدها تقوم ب )أولا( البث في الطعن المقدم لها

 
                                                           

 .00 ص. سابق، مرجع فهيمة، بلول -65
 .601-10رقم  التنفيذي مرسوم -66
 .777-777 ص. ص. سابق، مرجع"دور لجنة المختصة في منازعات الإستثمار"،  نادية، حسان -67
 .601-10رقم التنفيذي  مرسوم من 0المادة  أنظر -68
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 في الطعن تلجنة للبأولا: مداولة ال

 ثلاثة لجنة الطعن في مجال الاستثمار في الطعون التي يرفعها المستثمرين بحضور تتب

ويكون أجل  ،69( أعضائها على الأقل وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس16)

تفصل اللجنة في الطعن  (...)":أنهمكرر التي تنص على  1في هذه الطعون طبقا للمادة  تالب

أي أنه منح للجنة مدة شهر واحد من تاريخ إخطارها للنظر في الطعون " (...)فيأجل شهر واحد

 61في هذه الطعون خلال  تحدد أجل للب 601-10أمّا المرسوم التنفيذي رقم ،70المرفوعة إليها

 .71يوم التي تلي تقديمها

من المرسوم التنفيذي رقم  0، والمادة 16-17 رقم مكرر من أمر 1يلاحظ خلال المادتين 

يكون حساب  16-17، بحيث في أمر 72أن هناك تناقض فيما يخص حساب الميعاد 10-601

يوم  61يوم أو  70، بمعنى أنه يكون للجنة مدّة 73الميعاد بالأشهربدون توضيح متى يبدأ الحساب

أنه  0الذي أورد في مادة  601-10، عكس المرسوم التنفيذي رقم 74يوم للفصل في الطعن 67أو 

، إلا 75يكون الحساب بالأيام، وذلك يبدأ من اليوم الموالي لتقديم الطعن وليس من يوم تقديم الطعن

                                                           
 .601-10مرسوم التنفيذي رقم من  1أنظر المادة  -69
 .16-17 رقم أمر -70
 .601-10رقم  التنفيذي مرسوم من 0المادة  أنظر -71
 .261ص. سابق، مرجع مليكة، أوباية -72
 .777 ص. سابق، مرجع"، الاستثمار ازعات"دور لجنة الطعن في من نادية، حسان -73
 .261ص.  سابق، مرجع مليكة، أوباية -74
 .601-10رقم  التنفيذي مرسوم -75
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المتعلق بترقية الاستثمار لم يتطرق في أحكامه إلى أجال فصل اللجنة في  10-70أن القانون رقم 

 .76الطعون

ي والتنظيمي بالنسبة لمسألة المواعيد وذلك لذا على المشرع التوافق بين النص التشريع

 .77لتنسيق بينها باعتبار الآجال من النظام العام

 ثانيا: قرار اللجنة بخصوص الطعن

، 78تصدر قرار يتم تبليغه إلى الأطراف المعنية ،في الطعن تاللجنة من مداولة في الب انتهاءبعد 

ذلك لقيامه الطعن المقدم من طرف المستثمر و  رفض في ثل الأولىمتت ؛ويتخذ هذا القرار صورتين

يكون القرار لصالح لقرار، والأخر في القبول بالطعن و خارج الآجال القانونية أو لعدم تأسيس ا

 .79المستثمر

أو أن يكون  لطعن بسبب تجاوز الميعاد المحددةحالة صدور اللجنة قرار برفض افي 

 التزامنة هو عدم جدية الطعن وكذا عدم ، ويكون سبب رفض اللج80الطعن غير مؤسس قانونا

، أو 81والمرسوم المنظم لعمل اللجنة الاستثمارالطاعن بالإجراءات الشكلية الواردة في قانون تطوير 

 .82من قرار محل الطعن ار اللجنة لقرارها قد استنفذ حقهلرفضه لعدم تأسيس الطعن فبإصد

                                                           
 .700ص. سابق، مرجع والضريبية للاستثمارات في الجزائر، الإدارية المعاملة عبدالحميد،شنتوفي  -76
 .700 ص. نفسه، المرجع -77
 .717معيفي لعزيز، الوسائل القانونية لتفعيل الاستثمارات في الجزائر، مرجع سابق، ص. -78
 .776ص. سابق، مرجع"، الاستثمار" دور لجنة الطعن في منازعات   نادية، حسان -79
 .261ص.  سابق، مرجع مليكة، أوباية -80
 .01ص.  سابق، مرجع فهيمة،ل بلو  -81
 .260-261ص.  ص. سابق، مرجع مليكة، أوباية -82
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ا ذفي حالة ما إ"على ما يلي 601-10من المرسوم التنفيذي رقم  71كما تنص المادة 

لذا ، "ملزما إزاء الإدارة أو الهيئة محل الطعن أقرت اللجنة بحق المستثمر الطاعن يصبح قرارها

لهذه  ه المادة أن قرار اللجنة يكتسي الطابع الإلزامي تجاه الإدارة أو الهيئة محل الطعنذمن هنفهم 

لقرار محل سحب المزايا، وللمستثمر إمكانية استرجاع ا ءإلغا أو قرار محل الغبنالأخيرة إلغاء ال

أو الهيئات المعنية في حالة  الاستثمارالمزايا الممنوحة له من طرف الوكالة الوطنية لتطوير 

 .83صدور القرار لصالحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .260ص. مرجع سابق،  ،أوباية مليكة -83
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 خلاصة الفصل الأول

الطعن الإداري في القوانين الاستثمارية السابقة، الذي يرفعه المستثمر بشأن غبن من  كان
لكن السلطة الوصية )رئيس الحكومة(، و الاستفادة من طلب منح المزايا، يمارس هذا الطعن أمام 

، استحدث المشرع لجنة الطعن التي تدعى بلجنة 7110في سنة  16-17رقم في تعديل أمر
 سيرها وتنظيمها في المرسوم التنفيذيل الاستثمار، حيث حدد تشكيلتها و ي مجاالطعن المختصة ف

 كما للجنة اختصاصات التي تقوم بالنظر في الطعون التي يقدمها المستثمرين. 601-10رقم

فلم يبين القانون  ،فيما يخص المركز القانوني للجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار
منحها سلطة و بيعتها القانونية بالرغم امتيازها بالوظيفة الاستشارية المنظم لعمل هذه اللجنة ط

إصدار القرارات، إلّا أنه يبقى تكييفها القانوني إشكالا مطروح بحيث لم يتضح إذا كان الطعن أمام 
اللجنة تظلم إداري أو تسوية شبه قضائية، وذلك لعدم وجود قوانين واضحة فيما يخص مركزها 

 القانوني.

المتعلق  16-17في أمر رقم ، و 601-10المرسوم التنفيذي رقم  رج أيضا فيكما أد
جراءات الواجب إتباعها من طرف المستثمر ولجنة الطعن التي يجب وا  بتطوير الاستثمار مواعيد 

 الإلتزام بها.

 

 

 

 

 



 

 

 

 لثانيالفصل ا
 القضاء أمام الطعن
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وفي المرسوم  الاستثمارالمتعلق بتطوير  10-10 رقم مرالألقد كرس المشرع في 
قرارات الصادرة من الوكالة أو الالتنفيذي المنظم لعمل اللجنة بالتسوية الإدارية فيما يخص 

بحيث حدد الجهة  ،سحبهاالمتعلق بالرفض منح المزايا أو المجلس الوطني للاستثمار 
 استيعابى المختصة بالطعن والقواعد المتبعة أمامها، وذلك من أجل مساعدة المستثمر عل

 . الجانب الإجرائي للطعن

في الطعن تتمثل قضائية  انةالإداري، منح للمستثمر ضم نبالإضافة إلى هذا الطع
منح المزايا، أين  مقرراتفي  ن للطعنو بمثابة ضمانة يطلبها المستثمر  هي التيو أمام القضاء 

منح للمستثمر حرية الاختيار في اللجوء إلى الطعن القضائي ضد قرارات الأجهزة المكلفة 
 بعملية الاستثمار.

الذي يتضمن صلاحيات الوكالة ، 011-01رجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم بال
ة لتطوير الاستثمار الوطنيالاستثمار وتنظيمها وسيرها، بحيث تتولي الوكالة الوطنية لتطوير 

 الذي يثوربما أن هذه الأخيرة تعتبر مؤسسة عمومية إدارية، فإنالنزاع  الامتيازاتمهمة تسيير 
تكون و الإدارية كدرجة أولى،  المحكمة اختصاصكون من يبين المستثمر والوكالة الوطنية، 

 هذه الأخيرة قابلة الاستئناف أمام مجلس الدولة. أحكام 

المشرع للمستثمر حق اللجوء إلى الطعن القضائي وذلك بهدف حماية مصالحهم  منح
 )المبحث ؟الاستثمارومراعاة لمبدأ النزاهة، فما مدى تكريس حق الطعن القضائي في قوانين 

 بحث الثاني(.م)ال ؟مارس الطعن أمام القضاءي، وكيف الأول(
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 المبحث الأول

 تكريس حق الطعن القضائي

الضرورية التي العناصر من أهم  الممنوحة للمستثمرين والضمانات الامتيازاتتعد 
تتضمن مختلف نصوص تشريعية لذا قام المشرع بإرساء ، الاستثمارقوانين أن تتضمنها يجب 

أنشأت أجهزة . في هذا الإطار 84الاستثماريةلمصلحة المشاريع  المقررة والضمانات الامتيازات
السهر إلى التي تهدف  الاستثمارر ومن بينها الوكالة الوطنية لتطوير تتكفل بعملية الاستثما

تتولي الوكالة الوطنية مهمة منح المزايا  .85الاستثماراتترقية  خدمة المستثمرين وضمانى لع
، وتنظر 86في تنفيذ أهداف الاقتصاد الوطني الاستثماريالمشروع  مدى مساهمة على أساس

، فتصدر االمقدمة من طرف المستثمرين في آجال محددة قانونالوكالة في طلب منح المزايا 
للطعن الإداري أمام لجنة  ويكون قرار الرفض قابلا منحها إما بمنح المزايا أو رفض اقرار 

، إلا أن هذا الأخير لم 87الطعن المختصة في مجال الاستثمار، بالإضافة إلى الطعن القضائي
هة ج  ثر الانتقادات المو ا  ، و )المطلب الأول( 0110قبل الصادرة يكن مكرسا في القوانين 

 اختيارح حرية نتم 0110 سنة أين أصدر قوانين بعدتدارك المشرع الوضع  ،للقوانين السابقة
 .الثاني( )المطلبالمستثمر اللجوء إلى القضاء 

                                                           
مناخ الأعمال في الجزائر: بين الإصلاحات التشريعية والتحديات المستقبلية "،مداخلة في  مراد بوريحان،"وضعية -84

الملتقى الوطني حول مناخ الأعمال في الجزائر وأثره على الاستثمارات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود 
 .002، ص. 0102أكتوبر 01 معمري، تيزي وزو،

ول مناخ الأعمال في حالوطني  ىملتقالفي الجزائر"، مداخلة في  الاستثماريةالبيئة سميرة براردي، "مقومات  -85
، 0102أكتوبر  01، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الاستثماراتوأثره على  الجزائر
 .080-080 .ص.ص

أطروحة لنيل شهادة  ،الاقتصادية في الجزائر الإصلاحاتظل  يبلحارث ليندة، نظام الرقابة على الصرف ف -86
(، مقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، )د.س.  :دكتوراه في العلوم، تخصص

 .      010 ص.

من نظام التصريح إلى نظام الاعتماد، مذكرة لنيل شهادة  :بن يحي رزيقة، سياسة الاستثمار في الجزائر -87
القانون العام الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  :القانون العام، تخصص :الماجستير في القانون، فرع
 .   00. ، ص0100عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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 المطلب الأول

 ئيالطعن القضا عادباستمرحلة 

ستفيد منها يات والمزايا التي ز يفمن التحلقد جاء المشرع في القوانين السابقة بمجموعة 
تقوم وبعد الدراسة والتفحص  ،لدى الوكالة هالمستثمر والتي يتحصل عليها بواسطة إيداع ملف

للمستثمر الطعن في يحق  الرفض، في حالةها.فأو رفضالمزايا منح بالوكالة بإصدار قرارها 
القرار أمام السلطة الوصية الذي يعرف بطعن الإداري، إلا أنه حرم من الطعن القضائي الذي 

 )الفرع 00-30مستثمر، وذلك في ظل المرسوم التشريعي رقم لكل يعتبر كضمانة أساسية 
 )الفرع 003-39أيضا في ظل المرسوم التنفيذي رقم  الطعن القضائي استبعدكما  الأول(
 .الثاني(

 الفرع الأول

  21-39في ظل المرسوم التشريعي رقم 

بحيث نص على  ،استثنائيأتى المرسوم التشريعي المتعلق بترقية الاستثمار بنظام 
( APSSI) الاستثمارودعم ومتابعة مجموعة من الامتيازات التي تمنح من طرف وكالة ترقية

 احتراموبعد التأكد من  ،هاحلإجراءات من أجل من الامتيازات.تخضع هذه للمستثمرين
إيداع ملف طلب منح المزايا الذي تنظر فيه الوكالة في من خلال المستثمرين لهذه الإجراءات 

وفي الحالة الأخيرة يحق  منح أو الرفض،التقوم الوكالة بإصدار قرار  ،آجال محددة قانونا
في هذا  غير أن المشرع الجزائري .88الطعن الإداري أمام السلطة الوصية للمستثمر ممارسة

قرارات  يخص المرسوم التشريعي المتعلق بترقية الاستثمار لم يتطرق إلى الطعن القضائي فيما
التي تنص على منه  3رفض منح المزايا أو سحبها ويتضح في نص المادة حالة الوكالة في 

اج على قرار الوكالة المنصوص عليها في المقطع الأول )...( وفي حالة الاحتج":أنه

                                                           
ر في القانون، يمذكرة شهادة الماجست ،الأجنبي المباشر الاستثماردور الحوافز الضريبة في تشجيع  بلعباس نوال، -88

 . 30-30 ص.فرع: قانون الأعمال، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر،الجزائر،)د.س.م(، ص. 



 الفصل الثاني                                                                  الطعن أمام القضاء
 

31 
 

يوما. ويكون القرار غير قابل  21أعلاه التي منح لها آجل للرد أقصاه  7منالمادة 
عدم تكريس الطعن  دة في فقرتها الأخيرة أكد المشرعهذه الما وباستقراء، 89للطعنالقضائي"

 القضائي. 

 الفرع الثاني

 923-39رقم في ظل المرسوم التنفيذي 

أكد المرسوم التنفيذي المتضمن صلاحيات وتنظيم سير وكالة ترقية الاستثمارات 
المستثمر إلى الطعن القضائي، بحيث أقر بالطعن الإداري دون القضائي، وذلك  بعدم اللجوء
 وفي الحالة العكسية يعتبر مقرر الوكالة":حيث نصت على أنه ،(0)فقرة  02طبقا المادة 
 المؤرخ 21-39قابل للطعن القضائي طبقا المادة من المرسوم التشريعي رقم  نهائيا وغير

 بعدمأقر  يتضح من المادة أن المشرعف، 90"والمذكورة أعلاه 2339أكتوبر سنة  51في 
 .00-30رقم  المرسوم التشريعيإلى جانب الطعن القضائي  إمكانية ممارسة

من المرسوم  3النص المادة في أن هولكن الاختلاف الموجود بين هذا النصين 
غير القابل للطعن القضائي هل المقصود بشأن القرار  لم يكن واضحا 00-30 رقم التشريعي

 ، إلا91؟قرار الوكالة غير قابل للطعن القضائيأم أن المقصود هو قرار السلطة الوصية  هو
أن قرار المشرع صاغ، بوضوح ب 003-39رقم من المرسوم التنفيذي  02في نص المادة  أن

 يعتبر مقرر الوكالة نهائيا وغير قابل":غير قابل للطعن القضائي الذي نص على أنهالوكالة 
 .للطعن القضائي"

                                                           
 . 00-30مرسوم التشريعي رقم -89
، يتضمن من صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية 0339أكتوبر  01المؤرخ في  003-39 رقم مرسوم التنفيذي-90

 .)الملغى( 0339أكتوبر  03، الصادر في 21، العدد . ج. ج.رجالاستثمارات ودعمها ومتابعتها،
 ."القضائي")...( ويكون القرار غير قابل للطعن أنه:، على 00-30 رقم مرسوم التشريعيالمن  3تنص المادة  -91
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من المرسوم  02والمادة  00-30 رقم من المرسوم التشريعي 3 ةإنتقدت الماد
منه  009في المادة  083مع أحكام دستور  ،92نبإعتبارهما متناقضتا 003-39رقم  التنفيذي

، وكذا المادة 93"ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطة العمومية":أنالتي تنص على 
السلطات  "ينظر القضاء في الطعن في قرارات :حيث تنص على أنه 0332من دستور 090

 090و 009لمادتين ل انتهاكا، لذا يشكل عدم قابلية قرارات الوكالة للطعن القضائي 94الإدارية"
لأن أحكام هذا الأخير تعتبر من النظام العام لا يمكن المساس بها لا من طرف  ،الدستور من

ة السلطة التشريعية ولا بالضمانات الجوهرية الممنوحة وكذا يمس ، 95السلطة التنفيذي
 .96ونفوذها للمستثمرين، مما يجعلهم يتخفون من الإدارة التي لا حدود لسلطاتها

 المطلب الثاني

 اللجوء إلى القضاءمستثمر في مرحلة تكريس حرية ال

المشرع حق المستثمر في الطعن القضائي في ظل المرسوم التشريعي  استبعادبعد 
 الانتقاداتثر ا  ، و 003-39رقم  بترقية الاستثمار والمرسوم التنفيذي المتعلق 00-30رقم 

 10-10بحيث قام بتصحيح ذلك في الأمر رقم  ،تدارك المشرع موقفه النصينالموجهة لهذا 

                                                           
المتعلق بتطوير الاستثمار، أطروحة  10-10بن هلال ندير، معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم  -92

: القانون العام الأعمال، كلية الحقوق والعلوم ة الدكتوراه، فرع: الحقوق، تخصصمقدمة من أجل الحصول على شهاد
   . 22 ، ص.0102، جامعة عبد ميرة، بجاية، السياسية

93 - HAROUN MEHDI, Le régime des investissements, en Algérie à lumière des 

conventions Franco-Algériennes, Litec, Paris, 2000, P 394.  
، 0383فيفري  08مؤرخ في  08-83الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  0383الدستور الجزائري لسنة  -94

 .0383مارس  10، صادر في 3ج.ج، عدد .ج.ر
، 0332ديسمبر  1مؤرخ في  08-32الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  0332الدستور الجزائري لسنة  -95

.ج.ج، عدد ر.، ج0110أفريل  01المؤرخ في  متمالمعدل و ال، 0332ديسمبر  18، صادر في 12ج.ر.ج.ج، عدد 
، 20، عدد جج..ر، ج.0118مبر نوف 02المؤرخ في  03-18، وبالقانون رقم 0110أفريل  09، الصادر في 02

، 09ج، عدد ج.ر.، ج.0102مارس  12المؤرخ في  10-02وبالقانون رقم ، 0118نوفمبر  02في الصادر 
   .0102مارس  11الصادر في 

، رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون للاستثماراتتسوية المنازعات في القانون الجزائري  طالبي حسن، -96
 .020 ص.، 0112الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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طلب منح المزايا ضد قرارات الوكالة  إطار في ،أين أعطى حرية للمستثمر للجوء إلى القضاء
 )الفرع 021-12 رقم ، وفي الأمر)الفرع الأول(أو الهيئات المعنية بتنفيذ قانون الاستمارات 

 .)الفرع الثالث(المتعلق بترقية الاستثمار  13-02 رقم الأمر، وكذا الثاني(

 الفرع الأول

 المتعلق بتطوير الاستثمار 59-52 رقم الأمرفي إطار 

 الاستثمارالوطنية لتطوير  داع ملف طلب منح المزايا لدى الوكالةييقوم المستثمر بإ
وفي حالة عدم الرد أو الرفض  ،على هذه الأخيرة  ضمن الآجال المحددة قانونا التي تلزم بالرد

من  1موجب المادة بوذلك ، 97الطعن القضائي في ممارسة حقالأعطى المشرع للمستثمر 
 الوكالة موضوع طعن ")...( يمكن أن يكون قرار :تنص على أنهالتي  10-10الأمر رقم 

 .أمام القضاء"

الطعن الإداري أو يتميز هذا الأمر أنه منح للمستثمر حرية الاختيار باللجوء إلى 
الطعن القضائي، ويفهم من ذلك أن المستثمر في حالة اختياره اللجوء إلى الطعن القضائي 

أي دون المرور بالطعن  (رئيس الحكومةظلم الإداري أمام السلطة الوصية )فهو غير ملزم بالت
 الإداري لأن المشرع وضع الطعنين في نفس الدرجة. 

لة هي التي تكون محل الطعن وليس قرارات السلطة نصّ المشرع بأن قرارات الوكا
 وفي الأمر ،98الوصية، لأن قرار الوكالة هو الذي ينتج أثار قانونية تجاه صاحب المصلحة

المتعلق بالتطوير الاستثمار، كرس أيضا حق  10-10يعدل ويتمم الأمر رقم  18-12 رقم
مر أضاف حالات التي يمكن اللجوء المستثمر إلى الطعن القضائي، إلا أنه في هذا الأ

في قرار الوكالة سواء برفض منح المزايا أو سحب  نللمستثمر أن يطعن فيها، إما بشأن غب

                                                           
في قانون الاستثمار الجزائري، مذكرة  للاستثمارالنظام العام  امتيازاتوهاب عبد المالك، شيخي خالد، عن  -97

ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد مقدمة من أجل نيل شهادة الماستر، تخصص: القانون العام الأعمال، كل
 .01 الرحمان ميرة، بجاية، ص.

 .  022-020طالبي حسن، مرجع سابق، ص.ص.  -98
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، بالرغم من سماح المشرع للمستثمر للجوء إلى القضاء إلا أنه لم يحدد 99المزايا التي منحت له
 .      100هاإتباعالجهة القضائية التي ترفع أمامها الطعن ولا الإجراءات الواجب 

 الفرع الثاني

 917-50المرسوم التنفيذي رقم في إطار 

المتضمن تشكيلة اللجنة المختصة في  021-12بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 
كرس الطعن الإداري في نصوصه بحيث  مجال الاستثمار وتنظيمها وسيرها، نجد أن المنظم

حدد كيفية تشكيل لجنة الطعن والإجراءات التي يجب اتخاذها من طرف المستثمر والوكالة في 
حالة نشوب نزاع بينهما، فإلى جانب الطعن الإداري أجاز أيضا الطعن القضائي، وذلك 

ء إلى القضاء مهما يحتفظ المستثمر بحقه في اللجو "التي تنص على أنه:  00بموجب المادة 
 .101كانت نتيجة الطعن المقدم"

من خلال هذه المادة نستنتج أن المنظم قيد حرية المستثمر في اللجوء إلى القضاء 
ذلك بإتباعه طريق الطعن الإداري أولا ثم  ،102لأنه ألزم المستثمر بتقديم الطعن  أمام  اللجنة

المتعلق  10-10اللجوء إلى الطعن القضائي، عكس ما هو منصوص عليه في أمر رقم 
بتطوير الاستثمار، بحيث أعطى حرية كاملة للمستثمر إما اللجوء إلى الطعن الإداري أو 

 .         103الطعن القضائي

 
                                                           

التي يتعلق بتطوير الاستثمار،  10-10يعدل ويتمم الأمر رقم  18-12من الأمر رقم  0فقرة  2أنظر المادة  -99
 بالطعن القضائي الذي يستفيد منه المستثمر".: ")...( ويمارس هذا الطعن دون المساس على أنه تنص

حسان نادية، "خصوصية الإجراءات الجبائية في قانون تطوير الاستثمار"، أعمال الملتقى الوطني حول  -100
 .  080، ص. 0118أفريل  00و 00الإجراءات الجبائية، جامعة قالمة، يومي 

 .999 .أوباية مليكة، مرجع سابق، ص -101
 .021-12رقم مرسوم التنفيذي -102
الاقتصادية، مذكرة لنيل شهادة  الإصلاحاتتشجيع الاستثمار في الجزائر في ظل  آليةبن عميروش ريمة،  -103

الماجستير في القانون، فرع : القانون العام، تخصص: القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة 
 .020، ص. 0100محمد الصديق بن يحي، جيجل، 
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 الفرع الثالث

 53-20 رقم الأمرفي إطار 

المتعلق بترقية  13-02واصل المشرع بتكريس الطعن القضائي في الأمر رقم 
"يحق للمستثمر الذي يرى من إدارة أو :نص على أنهالتيت 00الاستثمار وذلك طبقا للمادة 

هيئة مكلفة بتنفيذ هذا القانون بشأن الاستفادة من المزايا أو كان موضوع إجراء سحب أو 
أدناه، الطعن أمام لجنة تحدد  99بيق لأحكام المادة تجريد من الحقوق شرع فيه تط

المساس بحقه في اللجوء إلى  وذلك دون ،تشكيلها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم
 الجهة القضائية المختصة".

من خلال نص المادة المذكور أعلاه، يفهم أنه بالرغم من ممارسة المستثمر حقه في 
هذا الطعن عائقا أمام  مجال الاستثمار إلا أنه لا يوقف يالطعن أمام لجنة الطعن المختصة ف

"يحق ممارسة حقه في اللجوء إلى الطعن القضائي وذلك بإدراج المشرع في صياغة المادة 
، وحدد فيها للمستثمر )...( دون المساس بحقه في اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة"

إذ له الطعن في القرارات الخاصة  هذا الحق،الحالات التي يسمح فيها للمستثمر من ممارسة 
برفض منح المزايا أو موضوع إجراء سحبها، والتجريد من الحقوق، مع الإشارة أن هذه الحالة 

 . 13104-02الأخيرة أضافها المشرع في الأمر رقم 

 

 

 

 

 

                                                           
 .031شنتوفي عبد الحميد، مرجع سابق، ص.  104
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 المبحث الثاني

 تقديم الطعن القضائي

أي هيئة مكلفة بتنفيذ قانون الاستثمار  أوالوكالة ي يثور بين المستثمر و إن النزاع الذ
مكن عرض هذا يوبالعودة إلى قانون تطوير الاستثمار نجد أنه  ،105ستثماراتعتبر منازعة 

على القضاء وذلك لحماية المستثمر من الهيئات الإدارية التي تتدخل في مجال النزاع 
القرارات الصادرة  تجلى موضوع منازعة الاستثمار في طلب المستثمر بإلغاءي ،106الاستثمار

عن الوكالة أو الهيئات المعنية بتنفيذ الاستثمار، إلّا أن تسوية المنازعات المتعلقة بالمزايا 
ي قانون المنظم لهذه اللأن  ،107الممنوحة للاستثمار تطرح إشكال في جانبها الإجرائ

لذا يجب الاعتماد على  ،لا الجهة القضائية المختصةو  تثمارات لم يتطرق إلى الإجراءاتالاس
، والإجراءات الأول( بل)المطالقواعد العامة لتحديد الجهة القضائية التي يرفع إليها الطعن 

 .)المطلب الثاني(ل فيها صكيفية الفالمتبعة أمامها و 

 المطلب الأول

 الجهة القضائية المختصة بالفصل في الطعن.

يحدد صلاحيات المجلس الوطني  ، الذي022-12بالعّودة إلى المرسوم التنفيذي رقم 
ر ، المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية 011-01المرسوم التنفيذي رقم و  ،108للاستثما

لتطوير الاستثمار وسيرها، نجد أن هذين الجهازين يتقسمان مهمة منح المزايا فالمجلس 
المزايا المقررة  لمستثمراجيع الاستثمار وذلك من خلال منح الوطني للاستثمار يتولى مهمة تش

                                                           
 .01وهاب عبد المالك، شيخي خالد، مرجع سابق، ص.  -105
 .21عشيو سعاد، شعلال سميرة، مرجع سابق، ص.  -106
 .000سابق، ص.  مرجع، الاستثمارحسان نادية، "دور لجنة الطعن المختصة في مجال منازعات  -107

، يتعلق بصلاحيات المجلس الوطني 0112أكتوبر  3 مؤرخ في 022-12مرسوم تنفيذي رقم  -108
 .0112أكتوبر  00، صادر بتاريخ 29ج.ج، عدد .تنظيمه وسيره، ج.رو تشكيله الاستثمارو 
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الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و  ،109ها من أجل إقامة مشروعهطلبالتي ي والمحددة قانونا،
الوكالة أو المجلس لذا القرارات الصادرة عن و  ،110التي لها صلاحيات تسيير الامتيازات

محاكم تكون قابلة للطعن القضائي أمام ال لاستثمار بشأن رفض منح المزايا أو سحبهاالوطني ل
 .)الفرع الثاني(أمام مجلس الدولة ، و )الفرع الأول( الإدارية

 الفرع الأول

 المحاكم الإدارية

تتولى المحاكم الإدارية الفصل في المنازعات التي تكون الدولة أو أحد أشخاصها طرفا 
كجهة الولاية العامة في المنازعات الإدارية، وتعتبر ب قضائية تتمتع جهاتبالتالي فهي ، فيها

حدد المشرع  ،111للاستئنافتكون أحكامها قابلة ة بالفصل في أول درجة للتقاضي و مختص
في مجموعتين من القواعد تتمثل الأولى م الإدارية بالاعتماد على للمحاك اختصاصات

 .)ثانيا(قليمي لإالاختصاص اوالثانية تلك المتعلقة بقواعد ، )أولا(النوعي  ختصاصلاا

النوعي الاختصاص:  أولا  

 أو الدولة تكون يالت النزاعات في بالنظر الإدارية للمحاكم النوعي الاختصاص يتحدد
 طرفا الإدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات أحد أو هيئاتها أحد أو البلدية أو ةالولاي
 .112فيها

                                                           
في  في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر الاستثمارقبي طريق، بليلي رياض، الأجهزة  المكلفة بتنظيم عملية  -109

العلوم السياسية، ون العام للأعمال، كلية الحقوق و الحقوق، شعبة: القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، تخصص: القان
 .92، ص. 0109جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

110 -OUGUENOUNEHind, La politique de promotion et d’attraction et de 

l’investissement direct étranger en Algérie, thèse de doctorat, discipline : Economie, 

université Paris 3, Sorbonne nouvelle, 2015, p. 186. 
هلال العيد، الوجيز في  شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية: دراسة تحليلية و مقارنة ومحينة مع النصوص  -111

 .92، ص. 0101الجزائر ،رات ليجوند، منشو 0، ج LMDالجديدة و النظام الجامعي الجديد 
 في لعامةا الولاية اتجه هي الإدارية المحاكم" :أنه على ،13-18 رقم القانون من 811المادة  تنص -112

 -الإدارية المنازعات
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قانون الإجراءات المدنية  ، المتضمن13-18من قانون رقم  810بالرجوع إلى المادة 
 فصل في:بالتختص المحاكم الإدارية كذلك الإدارية التي تنص على أنه " و 

دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية  -2
 للقراراتالصادرة عن:

 .الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية -
 .المصالح الإدارية الأخرى للبلديةالبلدية و  -
 المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية )...(." -

لذا يكون الطعن في قرارات المتعلقة برفض المزايا أو سحبها التي تصدرها الوكالة 
لّأنها تقوم  ،الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري باعتبارتكون أمام المحاكم الإدارية 

قد يثور بشأنها رفات قانونية أعمال مادية أو تصمن البديهي أن ينتج عنها مرفق عام بتسيير 
 .113القضاء الإداري ختصاصلابين المستثمر لهذا تخضع نزاع بينها و 

 الاختصاص الإقليمي: ثانيا

هي عبارة عن الحدود رقعة جغرافية و إلى كل محكمة إدارية يمتد اختصاص 
المحاكم الإدارية هي محاكم جهوية، فالمنازعات إذ قد نجد ،عدة ولايات إداريةلولاية أو الإقليمية

محاكم التابعة الالإدارية التي تثور عبر أقاليم الولايات الإدارية يكون من اختصاص 
التي حدد فيها الاختصاص الإقليمي للمحاكم  ق. إ. م. إ 810بالرجوع إلى نص المادة ،114لها

                                                                                                                                                                             

تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل الإستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو البلدية أو إحدى  --
 المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها".  

 :ر في القانون، تخصصيالماجست انون الجزائري، مذكرة لنيل شهادةفي ق الاستثماربوريحان مراد، مكانة حرية  -113
 .22، ص. 0102العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الحكومة، كلية الحقوق و الهيئات العمومية و 

ط  ،0،ج المنازعات الإداريةية: الأنظمة القضائية المقارنة و شيهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإدار  -114
 .028، ص. 0112، الجزائر، الجامعية ديوان المطبوعات ،0
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 97طبقا للمادتين الإقليمي للمحاكم الإدارية  الاختصاص"يتحدد :إذ تنص على أنهالإدارية 
 .115"من هذا القانون 93و 

يتحدد الاختصاص الإقليمي للمحكمة في دائرة الاختصاص التي على هذا الأساس 
يقع فيها موطن المدعي عليه، فإن لم يكن له موطن معروف فيؤول الاختصاص للجهة 

ختيار موطن، يؤول الاختصاص الإقليمي في حالة اموطن له، و القضائية التي يقع فيها أخر 
 .116للجهة القضائية التي فيها الموطن المختار

الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية بالنسبة لمنازعة مما سبق، يعود  انطلاقا
والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بصفتها الاستثمار التي يكون المستثمر طرفا فيها كمدعى 

اللّجوء إلى القضاء صية المعنوية فلها حق التقاضي، و الشخلها منحت مدعى عليها، التي 
يمثلها أمام القضاء المدير العام الذي بدوره يمكن لتدافع عن حقوقها كمدعي عليها و  كمدعية

لهذا يؤول الاختصاص الإقليمي فيما  ،117أن يفوض أحد مساعديه مع مراعاة قواعد التفويض
ام المحكمة الإدارية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر يخص الطعن في قرارات الوكالة أم

 الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المصدرة لقرار الرفض أو سحب المزايا.

 الفرع الثاني

 ة للنظر في الطعنكجهة مختص مجلس الدولة

يسهر على الجهات القضائية الإدارية و  يعتبر مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال
ناحترام  الوظائف تتمثل في وظيفة خوّل لمجلس الدولة مجموعة من  الذ ،118القانو

                                                           
 .13-18قانون رقم  -115
 .13-18من قانون رقم  01المادة  -116
 .20في قانون الجزائري، مرجع سابق، ص.  الاستثماربوريحان مراد، مكانة حرية  -117
، يتضمن التعديل الدستوري، 0102مارس سنة  2مؤرخ في  10-02من قانون رقم  010أنظر المادة  -118

 .0102 نةمارس س 1، صادر بتاريخ 09ج.ر.ج.ج، عدد 
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كما تختص بالفصل في القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية و  ،119استشاريةوظيفة قضائيةو 
نهائية و  ابتدائيةفصل في القضايا كدرجة بالفضلا عن اختصاصه ، )أولا( استئنافكجهة 
 )ثانيا(.

 كجهة استئناف: مجلس الدولة اختصاص: أولا

القرارات الصادرة عن المحاكم  استئنافيختص مجلس الدولة بالفصل في 
يفصل مجلس الدولة في " :على أنه التي تنص 01ذلك طبقا لنص المادة و  ،120الإدارية
من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات مالم ينص  ابتدائياالصادرة  القرارات استئناف

 .من ق 310 المادة مجلس الدولة في اختصاصكما ورد أيضا . 121ذلك" القانون على خلاف
الأحكام  استئناف" يختص مجلس الدولة بالفصل في  :حيث تنص على ما يلي ،م.إ .إ
 .المحاكم الإدارية )...(" الأوامر الصادرة عنو 

لقرارات  بالنسبة استئنافجهة خلال المواد السالفة الذكر يعتبر مجلس الدولة من 
من حيث الوقائع  فيها  الصادرة عن المحاكم الإدارية، بحيث يقوم مجلس الدولة بإعادة النظر

يعد مجلس  الهذ ،122التي كانت معروضة على المحاكم الإدارية كجهة أولى للتقاضيوالقانون 
قرار ليس كان المستثمر قرارات المحكمة الإدارية إذا  للتقاضي أين يستأنفثانية الدولة كدرجة 

 لصالحه أمام مجلس الدولة.
                                                           

الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، و فريجة حسين، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية  -119
 .911، ص. 0101

أي هو مستشار الحكومة، حيث  استشارياختصاص مجلس الدولة حيث يقوم بدور  الاستشاريةيقصد بالوظيفة  -
الكيفيات المحددة في نظامه الداخلي، نقلا عن هلال العيد، و يقوم بإبداء رأيه في مشاريع القوانين حسب الشروط 

 .21-93مرجع سابق، ص. ص. 
في العلوم، تخصص:  دكتوراهالقضائية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة  الازدواجيةبن منصور عبد الكريم،  -120
 .03، ص. 0102، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، والعلوم السياسيةن، كلية الحقوق قانو 
تنظيمها و الدولة مجلس  باختصاصات، يتعلق 0338مايو سنة  01مؤرخ في  10-38قانون عضوي رقم  -121
مؤرخ  10-08رقم عضوي القانون ال، معدل ومتمم ب0338، صادر في أول  يونيو 01ج، عدد  ر.ج.. عملها، جو 

 .0108مارس  1، صادر في 02، ج. ر. ج. ج، عدد 0108مارس  9في 
 .911حسين ، مرجع سابق، ص.  فريجة -122



 الفصل الثاني                                                                  الطعن أمام القضاء
 

41 
 

 :النهائي لمجلس الدولةو  بتدائيالا ختصاصلاا :ثانيا

نهائيا في المنازعات و  لقد أعطى المشرع لمجلس الدولة سلطة الفصل ابتدائيا
وذلك بموجب  ،123الوطنية الهيئات العموميةو المعروضة عليه من إحدى السلطات المركزية 

نهائيا "يفصل مجلس الدولة ابتدائيا و ما يلي: ورد فيه حيث  10-38القانون العضوي رقم 
 في:

 عن السلطات الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة 
 .المهنية الوطنيةالمنظمات و الهيئات العمومية الوطنية و الإدارية المركزية 

  مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاصالطعون الخاصة بالتفسير و 
الإجراءات المتعلق  13-18قانون  من 310المادة لقد جاء في و  ،124مجلس الدولة"

أخيرة و  كدرجة أولى الذي يختص د على اختصاص مجلس الدولةالمدنية والإدارية لتأك  
وأخيرة " يختص مجلس الدولة كدرجة أولى بالصيغة الآتية: الذي جاء مضمونها

تقدير المشروعية في القرارات الإدارية و  الإلغاء والتفسيرفي دعاوى  بالفصل
 ."السلطات الإدارية المركزية )...(الصادرةعن 

مجلس الدولة التي من بينها  اتختصاصاوفقا للمادتين السالفتين الذكر التي حددت
من هنا نقول أن في و  بالإلغاء المرفوعة ضد قرارات الهيئات المركزية، فصل في الطعونال

أخيرة فيما يخص القرارات و الاستثمار يختص مجلس الدولة بالفصل كدرجة أولى  منازعة
غبن الذي ألحق بالمستثمر بشأن الالصادرة عن المجلس الوطني الاستثمار المتمثلة في 

بالعودة إلى تشكيلة المجلس الوطني الاستثماري ذلك و الاستفادة من طلب منح المزايا، 
(NIC)125،يتكون من و لدى الوزير المكلف بترقية الاستثمارات  جهاز أنشأ الذي يعتبر

                                                           
123  -HAFHOUF Mourad, La protection des investissements en Algérie, mémoire de 

master 2 Recherche, option : droit  privé et sciences criminelles, Faculté international  de 

droit comparé  des Etats Francophone, université de perpinam, 2007, p. 43.    
 .10-38قانون عضوي رقم  من 3المادة -124
 : " يتشكل المجلس من الأعضاء الأتي ذكرهم:، على أنه022-12من مرسوم تنفيذي رقم  9تنص المادة  -125
 =ات المحلية،الوزير المكلف بالجماع -
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ومن خلال تشكيلة المجلس  ،126رئاسة الوزير الأولتحت سلطة و  عمجموعة الوزراء ويوض
 ، إذأيضا همن حيث تركيبتو ،127يعتبر هيئة إدارية مركزية فقراراتها هي قرارات إدارية مركزية

 .128تعدّ بمثابة حكومة مصغرة

 المطلب الثاني

 هاإجراءات تقديم الطعن القضائي و الفصل في

رغم تكريس المشرع الطعن القضائي، فيما يخص موضوع رفض منح المزايا أو 
الإجراءات  لاسحبها، إلّا أن قانون الاستثمار لم يتطرق إلى الجهة القضائية المختصة و 

بما أن طرف النزاع إمّا الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أو المجلس الوطني و المتبعة 
للاستثمار بالعودة إلى طبيعتها القانونية، فإن الاختصاص في النظر في مثل هذه المنازعة 

ءات اجر الإ إتباعقبول الدعوى المرفوعة أمام هذه الجهة لابد من وليؤول إلى القضاء الإداري، 
)الفرع ، وكيفية الفصل أمام هذه الجهة )الفرع الأول( ،المحدّدة في القانون الذي ينظمها

 .الثاني(

 

 

 
                                                                                                                                                                             

 ،الاستثماراتالوزير المكلف بالترقية -=
 الوزير المكلف بالتجارة، -
 الوزير المكلف بالطاقة و المناجم،-
 الوزير المكلف بالصناعة، -
 الوزير المكلف بالسياحة، -
 .المتوسطة"وزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة و ال -

 من القانون نفسه. 0و 0أنظر المادتين  -126
 .992أوباية مليكة، مرجع سابق، ص.  -127
، دار الخلدونية الأنشطة العادية وقطاع المحروقات: للاستثمارعجة الجيلالي، الكامل في القانون الجزائري  -128

 .280، ص. 0112للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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 الفرع الأول

 إجراءات تقديم الطعن القضائي

في قانون  لإجراءات للقواعد العامة المقررةا من حيث يخضع الطعن القضائي
خاصة الجراءات الإو بما أن قانون الاستثمار لم يحدد الشروط  ،الإداريةالإجراءات المدنية و 
 .أمام القضاء الإداريالمجلس الوطني للاستثمار لغاء قرارات الوكالة أو إالمتبعة لرفع الطعن ب

من الشروط  مجموعة إتباعلذا من أجل رفع الطعن بالإلغاء وفق القواعد العامة، لابد من 
كشرط  لأهليةعن  فضلا، 129تمثلة في الصفة، المصلحةبالإضافة إلى الشروط العامة الم
فهناك شروط أخرى المتمثلة في عدم إلزامية التظلم  ،130لمباشرة الإجراءات أمام القضاء

 .)ثالثا(كذا إجراء أخر يتعلق بشكل الطعن و  ،)ثانيا(، وشرط تقديم الطعن )أولا(المسبق 

 التظلم غير إلزامي: أولا

الإداري،  "يجوز للشخص المعني بالقرار: على أنه إ.من ق.إ.م 801نصت المادة 
 313تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الأجل المنصوص عليه في المادة 

ذلك من خلال و من خلال هذه المادة أن التظلم المسبق غير إلزامي  يتضحو . أعلاه )...("
فالمستثمر ليس ملزم بتقديم تظلم مسبق أمام المحكمة الإدارية  ،المشرع لفظ "يجوز" استعمال

فيما يخص الطعن في قرارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، ولا أمام مجلس الدولة، عند 
 .ادرة من المجلس الوطني للاستثمارمخاصمة القرارات الص

 

                                                           
له صفة، "لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن ، على أنه:13-18من القانون رقم  00تنص المادة  -129

 ولهمصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.
.                                            الصفة في المدعى أو في المدعى عليه انعداميثير القاضي تلقائيا 

 القانون". اشترطهالإذن إذا ما  نعداماكما يثير تلقائيا 
التي تخوّل له سلطة التصرف و لشخص الطبيعي أو المعنوي لتعتبر الأهلية رمز أو خاصية معترف بها قانونا  -130

خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية: شروط قبول الدعوى  :نقلا عن .أمام القضاء للدفاع عن حقوقه أو مصالحه
 .091، ص. 0112الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  ،0ط  الإدارية،
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 ميعاد تقديم الطعن :ثانيا

فيما يتعلق  ،إ. م. إقانون  أحكام وفقا لما ورد فيميعاد تقديم الطعن القضائي  يتحدد
فيما يخص و المجلس الوطني لتطوير الاستثمار، و بالقرارات الصادرة عن الوكالة الوطنية 

أما  ،131أشهر (9) أربعةالطعن ضد قرارات الوكالة التي تكون أمام المحاكم الإدارية يتحدد ب
بشهرين، وتخفض في  استئنافحدد ميعاد أمام مجلس الدولة فقد  الاستئنافأحكامها القابلة 

 .132يوم 02إلى مدة  الاستعجالحالة 

يتحدد ميعاد رفع المستثمر الطعن أمام المحكمة  ،إ .من ق.إ.م 803المادة عملا ب
( 9)الإدارية في حالة الرّد الصريح للوكالة على طلب المزايا، الذي يتحدد الآجال بأربعة 

في حالة عدم الرّد الصريح و أشهر الذي يبدأ الحساب من تاريخ تبليغ بقرار رفض منح المزايا، 
للرّد لاستثمار الهيئات المكلفة بتنفيذ قانونا يكون الأجل بعد مرور المدّة الممنوحة للوكالة أو

ن التي لا يقل عن شهرين من يوم طلب الحصول على المزايا، لذا يحق للمستثمر )الطاعن( أ
 ،133أشهر (9) أربعة لجمدّة شهرين من سكوت الإدارة على الرّد في أ انتهاءيرفع الطعن بعد 

 :مايلي على 0فقرة  801أين نصت عليه أيضا المادة 

                                                           
( 9" يحدد أجال الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة ):على أنه، 13-18من قانون رقم  803تنص المادة  -131

أشهر يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاريخ نشر القرار الإداري 
 الجماعي أوالتنظيمي".

يخفض هذا و  (1الأحكام بشهرين ) استئناف" يحد أجل :من القانون نفسه، على أنه 321تنص المادة  -132
 ستعجالية، ما لم توجد نصوص خاصة.لالأوامر ا( يوما بالنسبة ل21خمسة عشر ) لىالأجل 

أجل المعارضة  انقضاءتاريخ من تسري هذه الآجال من يوم التبليغ الرسمي للأمر أو الحكم إلى المعني، وتسري  -
 إذا صدر غيابيا.

 ."ه الآجال في مواجهة طالب التبليغتسري هذ -
 .10 هلال نذير، مرجع سابق، ص. بن -133
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(، لتقديم 1الجهة الإدارية، يستفيد المتظلم من أجل شهرين ) ت" )...( و في حالة سكو 
( المشار إليه في الفقرة 1أجل الشهرين ) انتهاءطعنه القضائي، الذي يسري من تاريخ 

 .134")...(أعلاه

الأجل، أي  انقضاءلا يوم يوم التبليغ بالقرار و  ولا يحسب يكون حساب الأجل كاملا
ذا صدف اليوم ، و الأجل لانقضاءمن يوم الموالي و  لتبليغ بالقراراليوم الموالي يحتسب من  ا 
لكن هناك  ،135يليهعياد رسمية يمدد الأجل إلى اليوم الذي أأو  العطل أيامالأجل  الأخير من

حالات أين يمكن أن ينقطع ميعاد الطعن التي يجب على أطراف القضية الإدارية الدراية بها 
 :136الحالات التاليةوذلك عندما تتوفر 

 تقدم أحد أطراف النزاع لدى جهة قضائية غير مختصة. ذاإ -
 لمساعدة القضائية.ا في حالة طلب -
 أو تغيير أهليته. ىوفاة المدع -
 .137في حالة حدوث قوة قاهرة أو حادث مفاجئ -

 شكل الطعن: ثالثا

يتعين من الناحية الشكلية لقبول الدعوى بالإلغاء المرفوعة من طرف المستثمر أمام 
القضاء الإداري المتمثلة في المحاكم الإدارية ومجلس الدولة يشترط على المستثمر )الطاعن( 

                                                           
 .13-18قانون رقم  -134
المنصوص عليها في هذا  الآجال" تحسب كل ، على ما يلي: 13-18من قانون رقم  912تنص المادة  -135

 الأجل. انقضاءالقانون كاملة، ولا يحسب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي ويوم 
تعتبر أيام عطلة، بمفهوم هذا القانون، أيام الأعياد  حسابهاداخلة ضمن هذه الآجال عند يعتد بأيام العطل ال

 الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية طبقا للنصوص الجاريبها العمل.
 إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا، يمدد الأجل على أول يوم عمل موالي."

التوزيع، و النشر و دار الهدى للطباعة د ط، ، 0ج  دارية،الإ، شرح قانون الإجراءات المدنية و سائح سنقوقة -136
 .0123 ، ص.0100 الجزائر،

 .13-18من قانون رقم  800أنظر المادة  -137
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فعند رفع  ،138موقعه من طرف الطاعنضة مكتوبة تتضمن ملخص الموضوع و تقديم عري
تثمر الطعن ضد قرارات مجلس الوطني للاستثمار أمام مجلس الدولة، يجب أن يقدم المس

أمّا بالنسبة  ،139موقعة من محام معتمد لدى مجلس الدولةالطعن بموجب عريضة مكتوبة و 
ارية بواسطة يرفع الطعن ضدها أمام المحكمة الإدلقرارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 

 .140محاممن  بتوقيع مرفقةعريضة 

 المتمثلة في:و يجب أن تتضمن العريضة مجموعة من البيانات 

 الدعوى. امهاأم الجهة القضائية التي ترفع -
 موطنه.و لقب المدعى و اسم -
 له.موطن المدعي عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم فأخر موطن و ولقب  اسم -
مقره الاجتماعي وصفة ممثلة القانوني الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي و  -

 .لاتفاقياأو 
 الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى.للوقائع والطلبات و  اعرضا موجز  -
 .141الوثائق المؤيدة للدعوىعند الاقتضاء، إلى المستندات و الإشارة،  -

أمر من رئيس بعند الضرورة و ة تودع هذه العريضة مع نسخة منها بملف القضي
، 13-18انون رقم من ق 803كما نصت المادة ،142يم نسخ إضافيةدتشكيلة هيئة الحكم بتق

إلغاء إلى "يجب أن يرفق مع العريضة الرامية :على أنهالمتعلق بالإجراءات المدنية والادارية

                                                           
، 0113الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزيع،  د ط، النظام القضائي الإداري الجزائري، ،بعلي محمد الصغير -138

 .19-10 ص. ص.
مذكرات الخصوم، و الطعون و أن تقدم العرائض  يجب"  :، على أنه13-18رقم ، من قانون 312تنص المادة  -139

 تحت طائلة عدم القبول، من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة )...("
أدناه، ترفع الدعوى أمام  317مع مراعاة أحكام المادة " :من القانون نفسه، على أنه 802تنص المادة  -140

 .محام" المحكمة الإدارية بعريضة موقعة من
 .13-18قانون رقم المن  02أنظر المادة  -141
 قانون نفسه.المن  808أنظر المادة  -142
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القبول، القرار الإداري  تحت طائلة عدم أو تفسير أو تقدير مدى مشروعية القرار الإداري،
 المطعون فيه، ما لم يوجد مانع مبرر.

ذا ثبت  الإدارة من تمكين المدعي من القرار امتناعأن هذا المانع يعود إلى  وا 
 القانونية ويستخلص النتائجالمطعون فيه، أمرها القاضي المقرر بتقديمه في أول جلسة، 

 .143كما يتم إيداع العريضة لدى أمانة الضبط المحكمة الإدارية ."الامتناعالمترتبة على 

 الفرع الثاني

 الفصل في الطعن القضائي

قيامه بالإجراءات الواجب إتباعها أمام مجلس تقديم المستثمر للطعن القضائي و  بعد
يداع العريضة بأمانة ضبط او  المواعيد باحترامالدولة أو أمام المحكمة الإدارية، وذلك  ة لجها 

تتولى هيئة التي يجب أن تتضمن جميع البيانات المنصوص عليها قانونا،  القضائية المختصة
اء يفبعد استو ، )أولا(ذلك عن طريق التحقيق و  افي الطعن المرفوع أمامهالحكم الفصل 

 )ثانيا(.بإصدار الحكم  هيئةقوم التإجراءات التحقيق 

 الإداريالتحقيق في الطعن المرفوع أمام القضاء :أولا

يتم التحقيق في الطعن الذي يرفعه المستثمر ضد قرارات الوكالة الوطنية لتطوير 
غبن الذي لحق به فيما يخص طلب منح الالاستثمار أو مجلس الوطني الاستثمار بشأن 

يتم التحقيق عن طريق مراجعة و  ،144المزايا، وفق القواعد المنصوص عليه في ق إ.م. إ
طرفي  باستدعاءبحيث يقوم القاضي  ،المقدمة إليه من المدعىالقاضي الإداري العريضة 

 ضالتبادل العرائض، ويفر كما يحدد القاضي وقت وقف ، المقدمة عرائض نالنزاع للإجابة ع
أيضا في  وينبغي، 145عبء الإثبات يقع على المدعى عليهو عليهم تقديم مستندات لإثبات، 

                                                           
 .13-18رقم من قانون  800أنظر المادة  -143
 .998أوباية مليكة، مرجع سابق، ص. -144
 .013 -018فريجة حسين، مرجع سابق، ص. ص. -145
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بدوره  بحيث يقوم اضي للوصول إلى الحقيقةيلجأ إليها الق،الذي 146التحقيق استجواب الأطراف
ويكون أيضا التحقيق  ،147ممثل الإدارة مصدرة القرار، لطلب توضيحات حول القرار ستدعاءبا

الانتقال إلى الأماكن بإثارة القاضي من تلقاء نفسه أو بمطالبة من و في الطعن بالمعاينة 
عن طريق الانتقال إلى عين التي تراها ضرورية المعاينة الخصوم من أجل القيام بإجراء 

لقاضي ساعة الانتقال من طرف او يوم و  المكان إذا اقتضى الأمر ذلك، كما يحدد  مكان
إلى الأماكن  انتقاليقوم بدعوة الخصوم إلى حضور العمليات إذا تقرر إجراء خلال الجلسة، و 

 .148من طرف تشكيلة جماعية، يمكن تنفيذ من قبل القاضي المقرر

التي تكون بطبيعتها قابلة  أخر لتحقيق يتمثل في سماع الشهودكما أن هناك إجراء 
بناء على طلب أو  دارية أن تثيرها من تلقاء نفسهاإذ يمكن للجهة القضائية الإ ،149لإثباتل

بحيث يستمع  القاضي للأطراف بصفة انفرادية مع أدائهم اليمين بقول الحقيقة،  ،150الأطراف
ذا كان غير ذلك تو  وبعد استكمال كل إجراءات التحقيق بكل وسائلها،  ،151كون شهادته باطلةا 

يقوم رئيس تشكيلة الحكم بتحديد تاريخ اختتام التحقيق، وذلك عندما تكون القضية مهيأة 
يكون غير قابل لأي طعن، بحيث يتم إبلاغ الخصوم بواسطة رسالة مضمنة مع و للفصل، 
المحددة  ختتاملاا( يوم قبل تاريخ 02ذلك في مدة لا يقل عنه خمسة عشر )و  باستلامإشعار 

 .152في القانون

                                                           
)...( يعين رئيس تشكيلة الحكم القاضي "على أنه:  13-18من قانون رقم  0فقرة  899تنص المادة  -146

الملاحظات و المقررالذي يحدد، بناء على ظروف القضية، الأجل الممنوح للخصوم من أجل تقديم المذكرات الإضافية 
 .")...( الردود، ويجوز له أن يطلب من الخصوم كل مستند أو أية وثيقة تفيد في فض النزاعو  وأوجه الدفاع

 .22الكريم، مرجع سابق، ص. بن منصور عبد  -147
 .13-18من قانون قم  092أنظر المادة  -148
 من القانون نفسه. 021أنظر المادة  -149
ولمزيد من الشرح حول هذه المسألة، راجع: بن منصور عبد  من القانون نفسه. 0فقرة  028أنظر المادة  -150

 . 22 .الكريم، مرجع سابق، ص
 نفسه.من القانون  020أنظر المادة  -151
 .081لأكثر تفاصيل: راجع فريحة حسين، مرجع سابق، ص.  من القانون نفسه. 820أنظر المادة  -152
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ذلك انتهاء التحقيق يعد التحقيق  باختتامتشكيلة أمر الفي حالة عدم إصدار رئيس 
بعد اختتام التحقيق يمكن أن ترد مذكرات إلّا و ، 153( أيام قبل تاريخ المحدد للجلسة0بثلاثة )

لا حاجة لتبليغها من طرف رئيس تشكيلة و يصرف النظر عنها و عين الاعتبار أنّها لا تؤخذ ب
الحكم، وفي حالة تقديم طلبات جديدة من طرف الخصوم بعد تاريخ  اختتام التحقيق، فلا تقبل 

 .154إلّا إذا أمر بتمديد التحقيق من طرف تشكيلة الحكم

 صدور الحكم :ثانيا

المتمثلة في جدولة  إجرائيةتباع ضوابط إقبل نطق القاضي بالحكم عليه أولّا 
الجلسات، التي يحددها رئيس تشكيلة الحكم أمام المحكمة الإدارية التي تبلغ إلى 

بداء التماساته في أية مرحلة تكون عليها الدعوى، فإذا فصلت المحكمة الإدارية لإ،155محافظ
الدعوى، قبل تقديم المحافظ لرأيه القانوني المسبب فيها، فإن هذا يعدّ إخلال  موضوع في

ويجب أيضا إبلاغ الخصوم  ،156بإجراء جوهري يترتب عنه بطلان حكم المحكمة الإدارية
م على الأقل قبل تاريخ ( أيا01يكون في مدّة عشرة )و بتاريخ الجلسة من قبل أمانة الضبط، 

 .157الاستعجالالحكم، بتقليص الأجل إلى يومين في حالة  أجاز رئيس تشكيلةالجلسة، و 

يترتب في الأخير عن التحقيق الذي يقوم به القاضي المكلف بالتحقيق بالفصل 
المرفوع من طرف المستثمر ضد قرارات الوكالة أو  بالطعن ،المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة

 .158يكون بصدور حكم قضائي امجلس الوطني الاستثمار بشأن رفض منح المزايا أو سحبه

منتجا لأثار قانونية، و لمفعول القرار الإداري فيه، ويبقى القرار ساري ايد ييكون إمّا بتأ
و أن تصدر قرار بإلغاء القرار الإداري الذي كان محل أعلى المستثمر سوى تنفيذه و 

                                                           
 .13 -18من قانون رقم  820المادة  -153
 من القانون نفسه. 829المادة  -154
 من القانون نفسه. 819المادة  -155
 .032فريحة حسين، مرجع سابق، ص.  -156
 .13-81من قانون رقم  812أنظر المادة  -157
 .993أوباية مليكة، مرجع سابق، ص.  -158
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بتنفيذ الحكم القضائي الصادر،  الالتزامفعلى الوكالة أو المجلس الوطني للاستثمار ،159الطعن
ذلك و الطعن بسبب غبن في المزايا،  مراجعة قراراها إذا كان سوىالأجهزة فلا يبقى على هذه 

ذا كان الطعن و أن طلبها، و بمنح المستثمر المزايا التي سبق  ذلك و سبب سحب المزايا، با 
 .160بإرجاعها من جديد للمستثمر

  

                                                           
 .022، ص. 0100الجزائر، التوزيع، و دار العلوم للنشر د ط،  بعلي محمد الصغير، المحاكم الإدارية، -159
 .993أوباية مليكة، مرجع سابق، ص.  -160
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 خلاصة الفصل الثاني

وكذا في  00-30المشرع حق الطعن القضائي في ظل المرسوم التشريعي رقم  استبعد
، حيث نص على الطعن الإداري أمام السلطة الوصية دون 003-39المرسوم التنفيذي رقم

 10-10عديدة، لكن بصدور أمر رقم  انتقاداتالتطرق إلى الطعن القضائي ووجهت له 
لخطأ الذي وقع فيه في القوانين السابقة الذكر، أين ، تدارك المشرع ارالاستثماالمتعلق بتطوير 

منه وأيضا  1كرس المشرع الطعن القضائي إلى جانب الطعن الإداري، وذلك في نص المادة 
المتعلق بترقية  13-02، وفي الأمررقم 18-12بأمر رقم  10-10في التعديل أمر رقم 

من  للمستثمر فيهاالتي يسمح  لا أنه وسع حالاتإ أبقى على حق الطعن القضائي، الاستثمار
 .13-02ممارسة هذا الطعن في أمر رقم 

الجهة القضائية المختصة في الفصل في المنازعة  بالاستثمارقوانين المتعلقة لم تحدد ال
المتعلق بقرار رفض أوسحب المزايا، ولم ينص على الإجراءات الواجب إتباعها لذا  الاستثمار

 الاستثمارالطعن بالنظر إلى طبيعة الوكالة الوطنية لتطوير حدد الجهة القضائية بالفصل في 
الجهازان المكلفان بتسيير ومنح المزايا، بما أن الوكالة الوطنية  للاستثمارومجلس الوطني 

هيئة عمومية إدارية فالجهة التي يرفع إليها الطعون ضد قراراتها تكون أمام  الاستثمارلتطوير 
 ،الذي يعد هيئة مركزية للاستثماريخص قرارات مجلس الوطني أما فيما . المحاكم الإدارية

فإن الجهة القضائية المختصة هو مجلس الدولة، لذا يجب على المستثمر إتباع الإجراءات 
                         وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.                                                   
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هةو الواالةة الثةاني و  المسةتثمر هةو الأول ؛هي المنازعةة التةي تن ةي  ةرن نةر رن الاستثمارإن منازعة 
المنازعةة تتعلة  و ، ننرة لتنورر الاستثمار أو المجلس الونني للاستثمار ال  رما رخص قراراتهةاالو 

 المزارةةةا التةةةي رنل هةةةا المسةةةتثمر لةةةني الواالةةةة الوننرةةةة لتنةةةورر الاسةةةتثمار  اعت ارهةةةا الجهةةةاز الهةةةا  
نة  رها حسب الأجال القانونرة المحةن، والتي ر ت  وتسجرلها ومنح المزارا الاستثمارملفات  لاستق ال
المزارا أو ر ض و ي الحالةة  والتي رجب علرها الرن، الذي راون إما  ق ول منح الاستثمار ي قانون 

رقرن إمةةا النررةة  ايناري أو النعةةن الأخرةةرة رحةة  للمسةةتثمر النعةةن  ةةي هةةذا القةةرار وذلةة  عةةن نةةر 
 اخترةارالنعنةرن  ةي حالةة إحةني  ةي اللجةوإ إلة   الاخترةارالقضائي،  مةنح الم ةرا المسةتثمر حررةة 

نة الوصةةةرة وذلةةة   ةةةي المرسةةةو  المسةةةتثمر اللجةةةوإ إلةةة  النعةةةن ايناري الةةةذي اةةةان سةةةا قا أمةةةا  سةةةل
المتعلةةة   19-12وأرضةةا  ةةي الأمةةر رقةة   الاسةةتثمارالمتعلةة   ترقرةةة ونعةة   21-39الت ةةررعي رقةة  

 .الاستثمار  التنورر

، قةا  الم ةرا  شن ةاإ 10-10 ةالأمر رقة   19-12الأمةر رقة   تعةنرلتجنر اي ارة إل  أن  موجةب 
ت لها مهمة حةل وتسةورة أي نةزاا ر ةوب  ةرن التي خول الاستثمارلجنة النعن المختصة  ي مجال 

 ةةي المرسةةو   المتعلقةةة  المزارةةا والتةةي حةةننت ت ةةارلتها وتنهرمهةةا وسةةررها الاسةةتثمارأنةةرام منازعةةة 
المعروضةة  لهةذ  اللجنةة جانةب إرجةا ي المتمثةل  ةي الفصةل  ةي النزاعةات ،953-10التنفرةذي رقة  

( 91ثلاثةةرن   لهةةذ  اللجنةةة الةةذي رتمثةةل  ةةيممنةةو  أمامهةةا  نررقةةة موضةةوعرة وسةةررعة نهةةرا لأجةةل ال
 رو .

 21-39ارسةةةةة  ةةةةي هةةةةل المرسةةةةو  الت ةةةةررعي  رمةةةةا رخةةةةص التسةةةةورة القضةةةةائرة  لةةةة  تاةةةةن م
 19-12الأمةةةةر رقةةةة  لم ةةةةرا لةةةةذا  صةةةةنور  انتقةةةةانات، الةةةةذي أني إلةةةة  توجرةةةة  923-39والمرسةةةةو  

الم ةرا  اسةتمر 13-20و ي صنور الأمةر رقة   ارس النعن القضائي، الاستثمارالمتعل   تنورر 
أمةةا  أو المجلةةس الةةونني للاسةةتثمار  تاةةررس حةة  اللجةةوإ المسةةتثمر إلةة  النعةةن  ةةي قةةرارات الواالةةة 

القضةةاإ، إلا أنةة  رعةةاب علةة  هةةذ  القةةوانرن حرةة  أنةة  لةة  رتنةةر  إلةة  الجهةةة القضةةائرة المختصةةة  ةةي 
 تسورة هذا النعن ول  رحنن ايجراإات الواجب إت اعها من نرم المستثمر.
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نجةةن أن الم ةةرا  عةةن نراسةةتنا لهةةذا الموضةةوا  رمةةا رتعلةة   ةةالنعن ايناري والنعةةن القضةةائي 
لةذل   الاسةتثمارأغفل عن  عض النقان ول  ران واضحا  ي صةراغت  لة عض النصةوص  ةي قةانون 

سوم نقتر   عض الحلول من أجل ممارسة المستثمر لنعن    ةال سةلر  ولتجنةب الصةعو ات التةي 
 ما رلي: ر رواجهها المتمثلة

للجنة النعن القانونرة  ن رعة الالم را صراحة  روضح  رهانصوص قانونرة  إنراج .1
 .الاستثمارالمختصة  ي مجال 

رما رخص حررة المستثمر  ي اللجوإ إل  أي من النعنرن،  رمان  اللجوإ إل  النعن   .2
ايناري أولا ث  النعن القضائي أو العاس أو رمان  اللجوإ إل  النعنرن معا  في الحالة 

عن اللجنة والقضاإ إذا اانت متناقضة هذا ما الأخررة رؤني إل  تصان  الأحاا  الصانرة 
لم نأ حجرة القرارات القضائرة، لذا  عل  الم را أن ر رن مني إلزامرة   احترارؤني إل  عن  

راون النعن لني لجنة النعن المختصة  ي  أو ،مرور  النعن ايناري ث  النعن القضائي
 أو أن راون أما  القضاإ. الاستثمارمجال 
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 أولا: باللغة العربية

I .: الكتب 
التوزيع، و دار العلوم للنشر  د ط، ، النظام القضائي الإداري الجزائري، بعلي محمد الصغير  -1

 .                                                                                                            9002الجزائر،  
 . 9011، التوزيع، الجزائرو دار العلوم للنشر د ط، المحاكم الإدارية،  ،                     -9
ديوان ، 9ط ، قانون المنازعات الإدارية: لشروط قبول الدعوى الإدارية، خلوفي رشيد -3

 .                                                              9002المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
النشر و دار الهدى للطباعة  ،9ج الإدارية،و شرح قانون الإجراءات المدنية  سائح سنقوقة، -4

 . 9011لجزائر،التوزيع، او 
المنازعات قارنة و ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية: الأنظمة القضائية المشيهوب مسعود -5

 .9005ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، 3ط، 1الإدارية، ج 
، الكامل في القانون الجزائري للإستثمار: الأنشطة العادية وقطاع المحروقات  عجة الجيلالي -2

 .9002الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، دار 
النَشر و ، الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري، دار هومه  للطباعةعيبوط محند وعلي -7

 .9019 ،التَوزيع، الجزائرو 
، ، قانون الاستثمارات في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرعيلوش قربوع كمال -8

1222                                                                                       . 
، النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري )نظرية عوابدي عمار -2

 . 9004المطبوعات الجامعية، الجزائر،، ديوان 9الدعوى الادارية(، ج 
الإدارية، ديوان المطبوعات و بادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية الم فريجة حسين، -10

 .9010الجامعية، الجزائر، 
مقارنة و الإدارية: دراسة تحليلية الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية و هلال العيد،  -11

 الجزائر ،، منشورات ليجوندLMD دالنظام الجامعي الجديو  محينة مع النصوص الجديدةو 
9017. 
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II : الأطروحات والمذكرات الجامعية 

 الأطروحات :-أ

، المعاملة الإدارية للإستثمار في النشاطات المالية وفق للقانون الجزائري، أوباية مليكة .1
مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص : القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية 

                                                                                                                                                                      .       9012جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
ظل الاصلاحيات الاقتصادية في الجزائر  ينظام الرقابة على الصرف ف بلحارث ليندة، .9

قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  :أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص
                                                                    )د.س.ن(.                                                                                                       ،جامعة مولود معمري، تيزي وزو

رسالة لنيل شهادة دكتوراة في  ،، الإزدواجية القضائية في الجزائربن منصور عبد الكريم .3
العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، حقوق و لوم، تخصص: قانون، كلية الالع

9015. 
المتعلق بتطوير  03-01الاستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم  ، معاملةبن هلال ندير .4

الحقوق، :أطروحة مقدمة من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه، فرع ،الاستثمار
العام الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد ميرة، بجاية،  القانون :تخصص
9012                                          .                                                       

، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر: على ضوء بوستة جمال .5
في الحقوق، إتفاقية منظمة التجارية العالمية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتواره 

 01 لعلوم السياسية، جامعة باتنةتخصص: قانون أعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق وا
 .    9017 الحاج لخضر، باتنة،

، الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة رضوان سلوى .2
الدكتوراه، فرع حقوق، تخصص: قانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

9017. 
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، تسوية المنازعات في القانون الجزائري للاستثمارات، رسالة لنيل شهادة طالبي حسن .7
 .                             9002دكتوراه دولة في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

المعاملة الإدارية والضريبية للإستثمارات في الجزائر، أطروحة لنيل  عبد الحميد شنتوفي، .8
 .9017وارة في العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، شهادة الدكت

، الوسائل القانونية لتفعيل الاستثمارات في الجزائر، رسالة لنيل درجة الدكتوراه معيفي لعزيز .2
في العلوم، تخصص: قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي 

                                                                                                                                   .                    9015وزو، 
، النظام القانوني الجزائري للإستثمار ومدى فعاليته في إستقطاب الإستثمارات والي نادية .10

الأجنبية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص: قانون، كلية الحقوق والعلوم 
 .  9012السياسية،جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

                                                                                                                                                                                                                                                                      الجامعية                                      المذكرات-ب
 مذكرات ماجستير  -1ب

، سياسة الاستثمار وحماية البيئة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة بركان عبد الغاني .1
القانون العام، تخصص: تحولات الدولة، كلية الحقوق،  :الماجستير في القانون، الفرع

                                                                                                             .                                         9010جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
الأمن القانوني للاستثمار في الجزائر عن طريق التحكيم التجاري الدولي،  بقه حسان، .9

جامعة  مذكرة لنيل الماجستير في القانون تخصص: قانون عام للأعمال، كلية الحقوق،
 .   9010عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

جنبي المباشر، مذكرة شهادة دور الحوافز الضريبة في تشجيع الإستثمار الأ بلعباس نوال، .3
ر في القانون، فرع: قانون الأعمال، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة يستالماج

                             .                                                                                                                            د.س.م()الجزائر، الجزائر،
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، التحفيزات الجبائية لتشجيع الإستثمارات الوطنية المباشرة في قانون بلكعيبات مراد .4
معة سعد ر، التخصص: قانون الأعمال، كلية الحقوق، جايتسماجالالإستثمار، مذكرة 

 .   9007 البليدة، دحلب بالبليدة،
، آليات تسوية المنازعات الجبائية في مجال الاستثمار، مذكرة لنيل شهادة بلول فهيمة .5

القانون العام للأعمال، كلية الحقوق  :القانون العام، تخصص :الماجستير في القانون، فرع
                                      .                                                                                                                            9019والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

ألية تشجيع الاستثمار في الجزائر في ظل الاصلاحات الاقتصادية،  عميروش ريمة،بن   .2
القانون العام، تخصص: القانون العام  :مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع

                                                                                                        .                             9019للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 
في  شهادة الماجستيرجزائري، مذكرة لنيل ، مكانة حرية الإستثمار في قانون البوريحان مراد .7

ة، جامعة عبد العلوم السياسيو الحكومة، كلية الحقوق و القانون، تخصص الهيئات العمومية 
                                                               .                                                                                                                            9015الرحمان ميرة، بجاية، 

من نظام التصريح إلى نظام الاعتماد،  :في الجزائر، سياسة الاستثمار بن يحي رزيقة .8
القانون العام  :القانون العام، تخصص :مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع

 .9013الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
ي الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل ، أثر الحوافز الجبائية على تشجيع الاستثمار فجلال عزيزي .2

القانون العام، تخصص: القانون العام الأعمال، كلية  :شهادة الماجستير في القانون، فرع
 .  9019 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق، بن يحي، جيجل،

دارسة قانونية،  :الضمانات الممنوحة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر حنافي آسيا، .10
رة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق، فرع: قانون الأعمال، كلية مذك

                                                    .                                                                                                                            9008الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
مذكرة  ة تفعيل الإستثمارات في الجزائر،المجلس الوطني للإستثمار: ألي عسالي نفسية، .11

ر في القانون، فرع: القانون العام، تخصص: القانون العام للأعمال، يستالماج لنيل شهادة
              .                                                                                                                            9013، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، والعلوم السياسيةكلية الحقوق 
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 ، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كآلية جديدة لتفعيل الاستثمارات فيمعيفي لعزيز .19
ر في القانون الخاص، تخصص: قانون الاصلاحات يستالجزائر، مذكرة لنيل درجة الماج

                                                    .                                                                                                                            9002 ،الاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة جيجل
شهادة ، معاملة الإستثمار الأجنبي في القانون الجزائري، مذكّرة لنيل مقداد ربيعة .13

 ، جامعة مولود معمري،التّنمية الوطنيّة، كلّية الحقوق في القانون، فرع قانونير الماجست
9008    . 

 :مذكرات الماستر  -2ب
، بن عزوز هانية، تعدد الجهات المكلفة بتطبيق أحكام قانون بن عبد الحق كهينة .1

عائق في سبيل العملية  الاستثمارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  :الاستثمار
تخصص: القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان 

 .    9017 ميرة، بجاية،
، المركز القانوني للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار في ظل عشيو سعاد، شعلال سميرة .2

قانون و ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون الاقتصادي 02-12قانون 
العلوم السياسية، جامعة عبد و الأعمال، تخصص: القانون العام ا للأعمال، كلية الحقوق 

 .9017الرحمان ميرة، بجاية، 
ذكرة ، الأجهزة  المكلفة بتنظيم عملية الإستثمار في الجزائر، مقبي طريق، بليلي رياض  .3

لنيل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة: القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، تخصص: 
العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، و القانون العام للأعمال، كلية الحقوق 

9014                                                                                      .                                    
، شيخي خالد، عن إمتيازات النظام العام للإستثمار في قانون الاستثمار وهاب عبد المالك .4

الجزائري، مذكرة مقدمة من أجل نيل شهادة الماستر، تخصص: القانون العام الأعمال، 
 .9012كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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III خلاتامقالات والمدال 

 مقالات : ال-أ

، "دراسة وتحليل سياسة الدعم المالي الحكومي لإنشاء وتطوير المؤسسات العايب ياسين .1
، كلية العلوم 01، العدد رقم مجلة دراسات اقتصاديةالصغيرة والمتوسطة في الجزائر"، 

، ص. 9014الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة عبد الحميد مهري، قسنطينة، 
 .  43 -33ص. 

، جامعة المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، "آجال الطعن بالإلغاء"، الكريمبودريوه عبد  .9
 .97-93 ، ص.ص.9010عدد الأول، العبد الرحمان ميرة، 

المجلة الجزائرية للعلوم ، "دور لجنة الطعن المختصة في منازعات الاستثمار"، اديةحسان ن .3
 . 199-25، ص.ص. 9008، 09، جامعة الجزائر، عدد القانونية الاقتصادية والسياسية

المجلة "التحفيزات الجبائية وفعايتها في جلب الاستثمارات بالجزائر"،  شنتوفي عبد الحميد، .4
 . 992-918، ص. ص. 9017، 09، عدد قانونيالأكاديمية للبحث ال

" معاملة الإدارية الاستثمارات في قانون الاستثمار الجزائري" ، المجلة  معيفي لعزيز، .5
الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، 

 .957 - 945، ص. ص. 9019، 09بجاية، العدد 

 خلاتامدال -ب

، "خصوصية الإجراءات الجبائية في قانون تطوير الاستثمار"، أعمال الملتقى حسان نادية .1
 .  9008أفريل  99و 91الوطني حول الإجراءات الجبائية، جامعة قالمة، يومي 

، أثر التعديلات الدستورية على مناخ الاستثمار في الجزائر، سعداني الوناسي جيجقة  .2
ل مناخ الاعمال في الجزائر وأثره على الاستثمارات"، كلية مداخلة في الملتقى الوطني "حو 

 . 9012أكتوبر 17الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، يوم 
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، "مقومات البيئة الإستثمارية في الجزائر"، مداخلة في ملتقي الوطني دول سميرة براردي .3
كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم  مناخ الأعمال في الجزائر وأثره على الإستثمارات،

 .9012أكتوبر  17الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
بين الإصلاحات التشريعية والتحديات   :وضعية مناخ الأعمال في الجزائر" مراد بوريحان، .4

المستقبلية"، مداخلة في ملتقي الوطني حول مناخ الأعمال في الجزائر وأثره على 
كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الاستثمارات، 

 .9012أكتوبر  17
IV : النصوص القانونية 

 الدستور :-أ

المؤرخ  18-82الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1191الدستور الجزائري لسنة  .1
 . 1282مارس  01، صادر في 02، ج.ر.ج.ج، عدد 1282فيفري  98في 

المؤرخ  18-22الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1111الجزائري لسنة الدستور  .9
المعدل  1222ديسمبر  08صادر في  ،72، ج.ر.ج.ج، عدد 1222ديسمبر  07في 

أفريل  14في  ،الصادر95عدد ،ج.ر. ج. ج،9009أفريل  10المتمم المؤرخ في و 
، 23.ج، عدد ، ج. ر.ج9008نوفبر  15المؤرخ في  12-08، وبالقانون رقم 9009

، ج. 9012مارس  2المؤرخ في  01-12، وبالقانون رقم 9008نوفبر  12الصادر في 
 . 9012مارس  7، الصادر في 14ر. ج ج، عدد 

 النصوص التشريعية : -ب

 التشريع العضوي : -1ب

، يتعلق بإختصاصات الدولة 1228سنة  مايو 30مؤرخ في 11-19قانون عضوي رقم  .1
معدل ومتمم ، 1228يونيو  ، صادر في أول37ج، عدد ج.. ر. عملها، جو تنظيمها و 
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، 15، ج. ر. ج. ج، عدد 9018مارس  4مؤرخ في  09-18 رقم بالقانون العضوي
  .9018مارس سنة  7صادر في 

 التشريع العادي :-2-ب

، متعلق بترقية الاستثمار، 1223أكتوبر  05، مؤرخ في 12-13مرسوم التشريعي رقم  .1
 )الملغى(. 1223أكتوبر  10، صادر في 24ج.ر.ج.ج، عدد 

، يتعلق بتطوير الاستثمار، ج. ر. ج. ج، 9001أوت  90مؤرخ في  13-11أمررقم  .9
 15مؤرخ في  08-02، معدَل ومتمم بالأمر رقم 9001أوت  99، صادر في 47عدد

-02، والأمر رقم 9002جويلية  12، صادر في 47ج. ج، عدد ، ج. ر.9002جويلية 
، ج. ر. 9002، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 9002جويلية  99مؤرخ في  01

، 53)استدراك في ج. ر. ج. ج، عدد  9002جويلية  92، صادر في 44ج. ج، عدد 
 ،9010أوت  92مؤرخ في  01-10( والأمر رقم  9002سبتمبر  13صادر في 

 92، صادر في 42، ج. ر. ج. ج، عدد 9010يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 
، يتضمن قانون المالية 9011ديسمبر  98مؤرخ في  12-11، والقانون رقم 9010أوت 
، والقانون رقم 9011ديسمبر  92، صادر في 79، ج. ر. ج. ج، عدد 9019لسنة 

، ج. ر. ج. 9013لمالية لسنة ، يتضمن قانون ا9019ديسمبر  92مؤرخ في  19-19
ديسمبر  30مؤرخ في  08-13القانون رقم و ، 9019، صادر في ديسمبر 79ج، عدد 

 31، صادر في 28، ج. ر.ج .ج، عدد 9014، يتضمن قانون المالية لسنة 9013
، يتضمن قانون 9014ديسمبر  30مؤرخ في  10-14، والقانون رقم 9013ديسمبر 

)ملغى  9014ديسمبر  31، صادر في 78ج. ج،عدد  ، ج. ر. 9015المالية لسنة 
 جزئيا(.

الاجراءات المدنية  قانون ،يتضمن9008فبراير 95مؤرخ في  02-08قانون رقم  .3
 .9008أفريل  93، الصادر في 91ج.ج، عدد .الادارية،ج. رو 
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، الاستثمار، يتعلق بترقية 9012غشت سنة  03مؤرخ في  02-12قانون رقم  .4
 . 9012غشت سنة  03، صادر بتاريخ 42ج.ر.ج.ج، عدد 

 النصوص التنظيمية : -ج

، يتضمن من صلاحيات 1224أكتوبر  17المؤرخ في  312-24رقم مرسوم تنفيذي  .1
، الصادر 27، العدد .ج. جوتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، ج.ر

 )الملغى(.1224أكتوبر  12في 
، يتعلق بصلاحيات المجلس 9002أكتوبر  2مؤرخ في  355-02رقم  تنفيذيمرسوم  .9

 11، صادر بتاريخ 24تنظيمه وسيره، ج.ر.ج.ج، عدد و تشكيله و الوطني الإستثمار 
 .9002أكتوبر 

، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن 9002أكتوبر  02مؤرخ في  357-02رقم  مرسوم تنفيذي .3
 11، صادر في 24سيرها، ج.ر.ج.ج، عدد المختصة في مجال الاستثمار وتنظيمها و 

 .9002أكتوبر 
، يعدل ويتمم المرسوم 9017مارس سنة  05مؤرخ في  100-17رقم  مرسوم تنفيذي .4

، 9002أكتوبر  02 الموافق 1497رمضان عام  12رخ في المؤ  352-02التنفيذي 
.ج.ج، والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، ج. ر

 .9017مارس  08، صادر في 12عدد 
، يتعلق بمتابعة الاستثمار 9017مارس 5، المؤرخ في 104-17قم ر  مرسوم التنفيذي .5

العدد الواجبات المكتتبة، ج. ر. ج. ج، في حالة عدم احترام الالتزمات و  والعقوبات المطبقة
 .9017مارس  8، الصادر في 12
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 ةمذكرة باللغة العربيالملخص                           

تعتبر الإمتيازات من أهم الضمانات الممنوحة للمستثمرين لذا يقوم المستثمر بتقديم طلب 
للحصول عليها من طرف الوكالة الوطنية للإستثمار أو المجلس الوطني لتطوير الإستثمار، وفي 

 دة من المزايا أو سحبها،تعرض المستثمر لغبن بشأن الإستفاحالة عدم قبول طلب منح المزايا أو 
فعليه اللجوء إلى الطعن ضد قرارات الأجهزة المكلفة بتنفيذ الإستثمار أو الهيئات المعنية ويتم ذلك 

لمستثمر ا خول ، كمالمختصة بالطعن في مجال الإستثمارعن طريق الطعن الإداري أمام اللجنة ا
 أمام الجهة القضائية المختصة. الطعن القضائيضمانة أخرى تتمثل في 

Résume de  mémoire en français. 

Les avantages octroyés par l’ANDI ou le CNI dans le cadre de 

l’investissement est l’une des garanties offertes aux investisseurs. A cet effet 

lorsque l’investisseur se voit refusé ou lésés dans l’obtention de ces avantages, 

peut introduire un recours devant la commission compétente à l’égard des 

recours en matières d’investissement. A la suite de quoi, l’investisseur peut aussi 

présenter un recours juridictionnel devant juridiction compétente.        

 

 


